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فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي ولا تكفرون﴾ ﴿:قال تعالى  

الحمد االله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم یعلم ، والصلاة والسلام على معلم البشر، وعلى 

:آله وصحبه أجمعین  

.الكرام نانتقدم بالشكر الجزیل، إلى جمیع أساتذت  

على إشرافه على هذا العمل وعلى ) حمودي ناصر( الدكتور بالشكر الخالص إلىنتوجه 

 توجیهاته ونصائحه طوال فترة انجاز هذا العمل 

 كما أتوجه بخالص الشكر إلى أعضاء لجنة مناقشة وتصویب هذه المذكرة

.كما لا أنسى كل من ساعدني من قریب أو بعید  
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والدعوات، سهرت معي، تعبت لأجلي، وأعطت كل أنارت دربي وأعانتني بالصلوات إلى التي 

  طاقتها لنجاحي،

  أمي الغالیة

إلى الذي حثني على العلم والعمل كل هذه السنین وسهل لي سبیل المعرفة، سعى وشقا لأنعم 

  بالراحة والهناء،

  أبي العزیز

  .أطال االله في عمرهما

كسر، شكري الجزیل إلى من قاسمني مشقة وعناء هذا البحث، سندي وظهري الذي لا ین

  وامتناني له أخي فرحات

  إلى السند والعضید، الصغیر الذي لا تحلو الحیاة إلا به،

  أخي الصغیر محمد أمیر عبد الرحمان

  حفظهما االله
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 أ 
 

تعد الظاهرة الإجرامیة أحد أقدم السلوكیات التي ینبغي أن یتخذ فیها مجموعة من التدابیر 

الأفعال الإجرامیة ومعاقبة المجرمین وتكریس حق الدولة والإجراءات التي تساعد على مواجهة 

  .في العقاب لما فیها من مساس بحقوق وحریات الأفراد وأمن المجتمع ككل

فمع تعاقب الأزمنة ظهرت جرائم جدیدة اتخذت في تطورها أبعادا أخرى تماشت مع 

ائم الخطیرة عدة التطور الحاصل في المجالین التكنولوجي والمعلوماتي بحیث مست هذه الجر 

وسعیا لاحتواء الظاهرة الإجرامیة عملت الدولة على ) اقتصادیة، اجتماعیة، سیاسیة(جوانب

وضع قواعد السیاسة الجنائیة التي هي عبارة عن إستراتیجیة معدة طبقا للاختیارات الإیدیولوجیة  

تأتي بعد تطور ودراسة لمواجهة المسائل التي لها علاقة بالوقایة من الجریمة وقمعها وغالبا ما 

للظاهرة الإجرامیة ووسائل مواجهتها على مستوى الهیئات التشریعیة والقضائیة والأمنیة 

  .1والمجتمع المدني

إن المشرع الجزائري حاول أن یضع آلیات قانونیة على مستوى التشریع الجزائري لمكافحة 

ق الوطني والدولي كظاهرة تهدد الجرائم الخطیرة، ذلك أن بروز الجرائم المستحدثة على النطا

وكذا مواكبة . أمن المجتمعات یستلزم الاهتمام بها ودراستها والإطلاع على وسائل مكافحتها

فالسیطرة علیها تتطلب تبني أسس قانونیة . التشریع وتلاؤمه مع القوانین الدولیة ساریة المفعول

فقد . 2ت الأفراد وخصوصیاتهمفعالة واعتماد نظام عقابي خاص یعمل على حمایة حقوق وحریا

مرت قواعد القانون الجنائي في شقیه الموضوعي والإجرائي بتغیرات كثیرة خلال فترات مختلفة، 

ففي الجانب الموضوعي بادر المشرع إلى استحداث نصوص تجریم جدیدة تتعلق بتصرفات لم 

  .تكن مجرمة من قبل

واعد إجرائیة خاصة متعلقة بالتحقیق أما الجانب الإجرائي فیتمثل في استحداث المشرع لق

في جرائم بعینها كالجرائم الاقتصادیة، ومحاكمة مرتكبیها في جهات قضائیة خاصة، لكن بعد 

تیقن المشرع بأن هذه القواعد لا تستجیب لمقتضیات تحقیق العدالة، قام بإصدار نصوص 

                                                           
وهیبة رابح، الإجراءات المتبعة أمام الأقطاب الجزائیة المتخصصة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم   -  1

  . 1، ص 2015السیاسیة، جامعة مستغانم، 
  .19، ص 2013مختار شبلي، الجهاز العالمي لمكافحة الجریمة المنظمة، دار هومه، الجزائر  -  2



  مقدمة

 

 ب 
 

و مكافحته، القانون المتعلق خاصة للتجریم والعقاب منها القانون المتعلق بالوقایة من الفساد 

  ... بالوقایة من تبییض والإرهاب، القانون المتعلق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة 

جاء أیضا بقواعد إجرائیة جدیدة لمجابهة التطور الحاصل في أسالیب ارتكاب الإجرام من 

 14-04یها القانون خلال تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة، ومن تلك القواعد ما نص عل

، والذي أورد قواعد خاصة تطبق أمام الجهات القضائیة التي 2004نوفمبر  10المؤرخ في 

، التي تختص بالنظر "الأقطاب المتخصصة"استحدثها المشرع الجزائري وأطلق علیها مصطلح 

جرائم جرائم المخدرات، الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، ال: في جرائم خطیرة تتمثل في

المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، الجرائم الإرهابیة، جرائم تبییض الأموال، جرائم المساس 

بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، والجرائم المتعلقة بالفساد؛ منها ما نص علیها في القانون 

م ، كذلك الأحكام التي جاء بها المرسوم التنفیذي رق2006دیسمبر  20المؤرخ في  06-22

، المتضمن تمدید الاختصاص المحلي لدى المحاكم 2006أكتوبر  5المؤرخ في  06-348

لوكیل الجمهوریة وقضاة التحقیق، كما أدخل أسالیب جدیدة یتم اعتمادها لمكافحة الجرائم، 

  .تسمى بأسالیب التحري الخاصة

تي اختار المشرع بناءا على ذلك فالأقطاب الجزائیة وسیلة من الوسائل الإجرائیة الجدیدة ال

  .اللجوء إلى العمل بها من أجل مجابهة التطور الذي وصل إلیه الإجرام المستحدث

  :حیث تكمن أهمیة هذا الموضوع في

إن الأقطاب الجزائیة المتخصصة تستمد أهمیتها من أهمیة الإجرام الذي وجدت لمجابهته  -1

مل التخصص والمهارة والكفاءة وخطورة آثاره، فبطریقة العمل التي تنتهجها المعتمدة على عا

 .أصبحت ضرورة لا غنى عنها في الوقت الحاضر لحمایة المكتسبات والمصالح الأساسیة

إن هذه الجهات تشكل النموذج المتطور للممارسة القضائیة وأداة فعالة في الوصول إلى   -2

 .الحقیقة والكشف عن المنظمات الإجرامیة

ة من حیث الأشخاص المنوط لهم الحكم فیها التمییز بینها وبین المحاكم العادی  -3

 .واختصاصاتهم، الإجراءات المتبعة أمامها، الأسالیب الحدیثة التي تعتمدها لمكافحة الجرائم



  مقدمة

 

 ج 
 

تعود أسباب اختیار هذا الموضوع إلى عدة عوامل من بینها، الأهمیة التي یحظى بها 

وكذا التوجه الجدید للمشرع  موضوع الجرائم الخاصة والخطیرة المنتشرة والمنظمة من جهة،

الجزائري في تأسیس جهات قضائیة متخصصة سمیت بالأقطاب الجزائیة المتخصصة من جهة 

  .أخرى، خصوصا ما تعلق بمعرفة مفهوم وآلیات عمل هذه الجهات

كذلك ندرة البحوث فیه، ویرجع ذلك لحداثته، بحیث یعد ما كتب فیه ناقصا من جهة، وقد 

  . واردة على العموم ولم تأتي على النحو الدقیق والمعمق من جهة أخرى تكون هذه المعلومات

  :یمكننا طرح الإشكالیة التالیة ، وللإلمام بموضوع بحثنامن خلال ما سبق

  هي خصوصیة الأقطاب الجزائیة المتخصصة في القانون الجزائري؟ ما

  للإجابة على هذه الإشكالیة والوصول إلى أهم النقاط التي تجمع بین الجانب النظري  

والتطبیقي المتعلق بموضوع الدراسة، استعنا في دراستنا على المنهج الوصفي، من خلال 

تعریف بعض المفاهیم المتعلقة بالموضوع، بالإضافة إلى المنهج الاستقرائي لملاحظة عناصر 

على جمیع الجزئیات المتعلقة به، والمشاكل التي یثیرها سواء من الناحیة  الموضوع والوقوف

  .النظریة أو من الناحیة التطبیقیة، وكذا تحلیل بعض المواد القانونیة التي عالجته

حیث قسمنا هذا البحث إلى فصلین، درسنا في الفصل الأول الإطار المفاهیمي للأقطاب 

  .بحثین تناولنا ماهیة الأقطاب الجزائیة واختصاصاتهالجزائیة المتخصصة، وقسمناه إلى م

أما الفصل الثاني، تطرقنا فیه إلى الإجراءات المتبعة أمام هذه الجهات القضائیة والذي  

  .انقسم بدوره إلى مبحثین خصصناهما لإجراءات المتابعة والتحقیق أمام هذه الجهات القضائیة

  

  



 

 

  

 الفصل الأول
الجزائیة  للأقطاب ألمفاهیميالإطار 

 المتخصصة



  الإطار المفاهیمي للأقطاب الجزائیة المتخصصة                            : الفصل الأول

 

7 
 

 إلىمان حقوق وحریات المواطنین، عمدت بعض الدول للحفاظ على أمن المجتمع وض

وضع قوانین خاصة لمكافحة نوع من الجرائم المتمیز بالخطورة ، وكذا إنشاء جهات قضائیة 

  .قطاب الجزائیة المتخصصةسمیت هذه الجهات بالأ. متخصصة للقضاء علیها

الأقطاب الجزائیة وكذا الإجراءات المتبعة فیها ،  اختصاصتمهیدا للتفصیل في قواعد 

الأساسیة التي تمكننا بدایة من فهم معناها ، فدراسة أي ظاهرة رتأینا أن نقوم بجمع المعلومات ا

  .أو علمیة أو قانونیة لا یمكن فهمها بالشكل الصحیح إلا بالتطرق لمفهومها اجتماعیة

 )مبحث أول(سنعرض من خلال هذا الفصل ماهیة الأقطاب الجزائیة من خلال  بالتالي

  .)مبحث ثان(في  اختصاصهالى قواعد إوصولا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الإطار المفاهیمي للأقطاب الجزائیة المتخصصة                            : الفصل الأول

 

8 
 

  المبحث الأول

  ماهیة الأقطاب الجزائیة المتخصصة

ائیة المتخصصة توجها جدیدا منه یعتبر إنشاء المشرع الجزائري لما یسمى بالأقطاب الجز 

الجزائر ومواكبة للتشریعات الجزائیة  يسعیه إلى تطویر وترقیة العمل القضائي ف إطار في

  .المقارنة خاصة الأوروبیة منها 

 مستحدثة،لیة قانونیة آلما كان تنظیم المشرع الجزائري للأقطاب الجزائیة المتخصصة 

والذي من شأنه أن یسهل  بالتالي لم تتبلور هذه الفكرة جیدا ولم یتضح مفهومها بالشكل اللازم ،

فلا یمكن إجراء دراسة عن الآلیات القانونیة المنظمة لعمل الأقطاب قبل التطرق إلى . دراستها

وتنظیمها  )أولمطلب (هومها ، لذلك لا بد من تحدید مفهوم الأقطاب الجزائیة المتخصصة مف

  .)مطلب ثان(

  المطلب الأول

  مفهوم الأقطاب الجزائیة المتخصصة

الدولة خاصة على مستوى قانون  في إطار الإصلاحات التشریعیة التي قامت بها

الإجراءات الجزائیة، ونظرا لتنامي الظواهر الإجرامیة وتزاید خطرها على المستوى الاجتماعي، 

وعلى المستوى الاقتصادي وأكثر من ذلك على المستوى الأمني للدولة، ورغبة من المشرع في 

مستوى قانون العقوبات بما تشدید اللهجة على الظاهرة الإجرامیة، قام كذلك بتعدیلات على 

  .یتماشى وخطورة هذه الجرائم وما یضمن ردعا خاصا لها

لعل ابرز حدث فیما یتعلق بمكافحة الجریمة وبالخصوص الجرائم الخطیرة، هو میلاد 

الذي أورد قواعد تطبق أمام الجهات القضائیة  2004نوفمبر  10المؤرخ في  141- 04القانون 

                                                           
 10صادر بتاریخ ، 71 ج ر عالجزائیة، ، متضمن قانون الإجراءات 2004نوفمبر  10مؤرخ في  14-04قانون رقم   -  1

  .2004نوفمبر 



  الإطار المفاهیمي للأقطاب الجزائیة المتخصصة                            : الفصل الأول

 

9 
 

، والتي "الأقطاب الجزائیة المتخصصة" زائري وأطلق علیها مصطلحالتي استحدثها المشرع الج

تختص بالنظر في الجرائم الخطیرة المتمثلة في جرائم المخدرات، الجریمة المنظمة العابرة 

للحدود الوطنیة، الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، الجرائم الإرهابیة، جرائم تبییض 

  1.ظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وأخیرا الجرائم المتعلقة بالفسادالأموال، الجرائم الماسة بأن

 ،)فرع أول(المتخصصة سنتطرق في هذا المطلب إلى تعریف الأقطاب الجزائیة  لذلك

  ).فرع ثان( وكذا أسس وأهداف إنشاء هذه الأقطاب الجزائیة

  تعریف الأقطاب الجزائیة المتخصصة: الفرع الأول

بالرغم من الاهتمام الذي أولاه المشرع للأقطاب الجزائیة المتخصصة، إلا أنه لم یضع لها 

تعریفا، كذلك الحال بالنسبة لشراح القانون بدورهم لم یقدموا تعریفا للأقطاب، والسبب في ذلك 

المتعلق  11-05كما سبق الذكر وهو حداثة هذا الموضوع، حیث أقر القانون العضوي 

قضائي الجزائري إنشاء هذه الجهات القضائیة المتخصصة، وأعطي لها اختصاص بالتنظیم ال

نوعي محدد في كل من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وقانون الإجراءات الجزائیة، طبقا 

المتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  05/د.م/ع.ق.ر/01من رأي رقم  242لنص المادة 

  .القضائي للدستورلمتعلق بالتنظیم ا

من نفس الرأي على أن هذه الأقطاب القضائیة المتخصصة  253كما نصت المادة 

تتشكل من قضاة متخصصین مع إمكانیة الاستعانة بمساعدین، مع توافر هذه الجهات 

                                                           
، 2013، آلیات مكافحة جریمة الصرف على ضوء أحدث التعدیلات والأحكام القضائیة، دار هومه، الجزائر كور طارق  -  1

  .153- 152ص ص 
یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي  2005یونیة سنة  17د مؤرخ في .م/ع.ق.ر/01من رأي رقم  24المادة  تنص  -  2

یمكن إنشاء أقطاب قضائیة متخصصة ذات اختصاص إقلیمي موسع لدى :" المتعلق بالتنظیم القضائي للدستور على ما یلي

  .المحاكم

  ".في قانون الإجراءات المدنیة أوقانون الإجراءات الجزائیةیتحدد الاختصاص النوعي لهذه الأقطاب حسب الحالة 
تتشكل الأقطاب القضائیة المتخصصة من :" د، مرجع سابق، على ما یلي.م/ع.ق.ر/01من رأي رقم  25تنص المادة   -  3

  .قضاة متخصصین

  .یمكن الاستعانة عند الاقتضاء بمساعدین

  ".تحدد شروط وكیفیات تعیینهم عن طریق التنظیم
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من   261القضائیة على وسائل بشریة ومادیة تساعد على سیرها وهذا ما نصت علیه المادة 

  .رالرأي السالف الذك

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على الأقطاب الجزائیة  32كما نصت المادة 

واعتبرتها قسم من أقسام المحكمة، یتحدد مقرها عن طریق التنظیم، تنعقد في بعض المحاكم 

  2.بتشكیلة جماعیة مكونة من ثلاثة قضاة

أها المشرع على مستوى مما سبق نستنتج أن الأقطاب الجزائیة هیئات قضائیة جزائیة أنش

بعض المحاكم ومنحها اختصاصا محلیا موسعا، تختص بالنظر في نوع معین من الإجرام 

ختصاصا غیر مانع، تستند في عملها إلى القواعد الإجرائیة العادیة للقانون االمعقد والمنظم 

المذكورة على العام، فهي آلیة من آلیات مكافحة الجرائم عموما والجرائم الخطیرة خصوصا 

والتي ینظر فیها قاضي متخصص  ،144-04من القانون 373سبیل الحصر في نص المادة 

أي أن یقتصر عمله القضائي على فئات معینة مؤهلة تأهیلا قانونیا خاصا ولدیها الخبرة 

  .5والتجربة والمزایا الشخصیة ما یمكنها من أداء مهمة القضاء بكفاءة وشرف

الجزائیة المتخصصة تسمیة أطلقت على المحاكم الجزائیة التي وسع فإن الأقطاب  بالتالي

المشرع من اختصاصها الإقلیمي، تستقطب القضایا محل اختصاصها على مستوى إقلیمي 

                                                           
تزود الأقطاب القضائیة المتخصصة :" د، مرجع سابق، على ما یلي.م/ع.ق.ر/01من رأي رقم  26/1تنص المادة   -  1

  ".بالوسائل البشریة والمالیة اللازمة لسیرها
، متضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر  2008فبرایر  25مؤرخ في  09- 08من قانون رقم  32تنص المادة  -  2

  .المحكمة هي الجهة القضائیة ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام:" على مایلي 2008أبریل  23صادر بتاریخ ، 21ع 

  "....ویمكن أیضا أن تتشكل من أقطاب متخصصة

  .تحدد مقرات الأقطاب المتخصصة، والجهات القضائیة التابعة لها عن طریق التنظیم

  ...".ثلاثة قضاةتفصل الأقطاب المتخصصة بتشكیلة جماعیة من 
یجوز تمدید الاختصاص المحلي لوكیل :" یلي على ما ، مرجع سابق،14-04من القانون رقم  37تنص المادة   -  3

الجمهوریة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى، عن طریق التنظیم في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة 

  .الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرفوالجرائم الماسة بأنظمة المعالجة 
  .، مرجع سابق14-04رقم  قانون  -  4

  .49، ص2012وسیم حسام الدین الأحمد، استقلال القضاء، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان   -  5
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موسع، كما تستقطب الإمكانیات المادیة والبشریة المخولة لها في إطار أداء دورها المنوط بها 

  1تكریسها على المستوى المیداني من طرف وزارة العدلفي مكافحة الإجرام الخطیر، والتي تم 

  أسس وأهداف إنشاء الأقطاب الجزائیة المتخصصة: الفرع الثاني

وجب بیان أساس قیام هذه الجهات القضائیة حتى لا تكون الإجراءات الصادرة منها باطلة، 

  .فیما یليوهذا ما سنفصل فیه  نظرا لأهمیة هذه الأقطاب في مكافحة الجرائم المتمیزة بالخطورة

  الأساس القانوني لإنشاء الأقطاب الجزائیة المتخصصة: أولا

على استقرار المجتمع واقتصاده الوطني، كانت من الأسباب المقنعة للمشرع  ةللمحافظ

الجزائري في سبیل مكافحة هذا النوع من الجرائم والتصدي لها درءا لاستفحالها والسمو بمصلحة 

ومكافحة الجریمة وملاحقة مرتكبیها لفرض حق الدولة في العقاب، وذلك بالتوفیق بین المجتمع 

  .2مصلحة المجتمع والفرد دون إهمال  لإحداها على حساب الأخرى

من أجل ذلك كان الواجب اعتماد منظومة تشریعیة یكون هدفها الأساسي مكافحة 

ورة، قصد مواجهتها باتخاذ المزید من الظواهر الإجرامیة التي تعرف تنامیا سریعا وبالغ الخط

  ، 3التدابیر الاحترازیة والردعیة التي تكفل الكشف عن الجریمة والوقایة منها ومحاربتها

حیث أصدر المشرع الجزائري العدید من القوانین التي تهدف إلى التصدي لمختلف 

الظواهر الإجرامیة الخطیرة والمعقدة من خلال تدعیم المنظومة التشریعیة بنصوص وأحكام 

قانونیة مستحدثة تتوافق وطبیعة الجرائم النوعیة والخاصة بما یضمن رفع أداء ومستوى العمل 

                                                           
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ماجستیر، الأقطاب الجزائیة المتخصصة، أطروحة لنیل شهادة بومدین لباز  -  1

  .52- 51، ص ص 2012-2011الجزائر 
اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراء تحقیق في المواد الجزائیة، مجلة فوزي عمارة،   -  2

  . 235، ص 2010، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسنطینة 33العلوم الإنسانیة، العدد 
  . 93، ص 2008دار القصبة للنشر، الجزائر  الطیب بلعیز، إصلاح العدالة في الجزائر،  -  3
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إلى تأسیس الأقطاب الجزائیة المتخصصة موضحا بذلك الأهمیة التي  القضائي، وبذلك عمد

  .1تعطى لنوع القضایا الخطیرة والتي یتطلب لمحاكمتها جهات قضائیة متخصصة 

یعتبر إنشاء هذه الأقطاب القضائیة توجها جدیدا من المشرع الجزائري في المنظمة 

ق بالتنظیم القضائي، حیث تم إنشاء المتعل 11-05القضائیة ،وذلك من خلال القانون العضوي 

هذه الجهات القضائیة المتخصصة وأعطى لها اختصاص نوعي محدد في كل من قانون 

ع .ق.ر/01ي رقم من الرأ 24الإجراءات المدنیة وقانون الإجراءات الجزائیة طبقا لنص المادة 

  .2 05/د. م/

ئیة المتخصصة فیمكن القول فالأقطاب المدنیة لم تنصب بعد، أما بالنسبة للأقطاب الجزا

  .ورقلة، وهران ، قسنطینة، والجزائر العاصمة: ولایات  4أنها تأسست على مستوى أربع 

، ویشرف علیها قضاة تلقوا تكوینا متخصصا  2008إذ تم إعطاء إشارة انطلاقها سنة 

  3.داخل وخارج الوطن، ویساعدهم في ذلك أمناء الضبط تلقوا بدورهم تكوینا متخصصا

ح المشرع لهذه الأقطاب صلاحیة الفصل في بعض القضایا بشكل حصري، المتمثلة من

في جرائم المخدرات، تبییض الأموال، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، جرائم 

  .الفساد، الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

ع الجزائري في التعدیل الجدید لقانون الإجراءات الجزائیة بتوسیع كما قام المشر 

الاختصاص المحلي لعدد من المحاكم إلى اختصاص محاكم مجالس قضائیة أخرى وذلك في 

نوع معین من الجرائم المتمیزة بالخطورة والتعقید والطبیعة الخاصة، وهذا دلیل على أن إرادته 

  .4تكون وحدها المختصة نوعیا بتلك الجرائممتجهة إلى استحداث محاكم متخصصة 

                                                           
، القواعد الإجرائیة الخاصة بالأقطاب الجزائیة المتخصصة، مجلة البحوث القانونیة والسیاسة، رابح وهیبةمعمر فرقاق،   -  1

  . 218، ص 2014، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم3العدد 
  .، مرجع سابق05/د.م/ع.ق.رٍ/ 01ي رقمأالر  -  2

  . 80الطیب بلعیز، مرجع سابق ص -  3 
  . 21، ص  2012، دار هومة ، الجزائر  6، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، ط محمد حزیط -  4
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شمل التمدید في الاختصاص المحلي وكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق وجهات الحكم 

  1.من قانون الإجراءات الجزائیة 329، و 40، 37بموجب المواد 

- 04من خلال ما سبق أن الأسس القانونیة لإنشاء الأقطاب الجزائیة هي القانون  نستنتج

  .348-06، وكذا المرسوم التنفیذي رقم 11-05، القانون 14

  أهداف إنشاء الأقطاب الجزائیة المتخصصة: ثانیا

إن إنشاء الأقطاب الجزائیة المتخصصة لم یكن ولید الصدفة، فالمشرع الجزائري كان  

كم خاصة لبعض الجرائم الخاصة كالجرائم الإرهابیة، لكن هذا لم یستمر طویلا بل ینشأ محا

كان لابد من إیجاد البدیل من أجل تفعیل العدالة الجنائیة لمحاربة الجریمة عموما والجریمة 

  .لذا لجأ المشرع إلى إنشاء جهات قضائیة جزائیة في شكل أقطاب جهویة. 2المنظمة خصوصا

  صطلح في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وقانون الإجراءات الجزائیة،تم تكریس هذا الم

كما عمد المشرع الجزائري بإنشائه لجهات قضائیة متخصصة لمكافحة جرائم خطیرة  

ومعقدة إلى العمل على تفعیل دور المؤسسات القضائیة بإعطائها من الصلاحیات ما یساعدها 

، بحیث اعتمد وسائل 3طورات الحاصلة في المجتمع الدوليعلى رفع أداء عملها توافقا مع الت

  .قانونیة ومادیة خاصة من شأنها أن تسهل عمل السلطات المعنیة للوصول إلى نتائج فعالة

قام المشرع بتوسیع الاختصاص المحلي لهذه الجهات القضائیة المتخصصة لتشمل  حیث

القضاء "، زد على ذلك رغبة المشرع الجزائري لتبني فكرة 4محاكم ومجالس قضائیة أخرى

والتي تعتبر دلالة واضحة في نیة المشرع وتوجهه نحو رفع عمل الجهات " المتخصص

                                                           
  .، مرجع سابق14-04قانون رقم  -  1
  .85، ص2004، دار النشر للجامعات، مصر 1ط عطیة فیاض، جریمة غسل الأموال في الفقھ الإسلامي،  - 2
  .203، ص2006، دار ھومھ، الجزائر 1ط ، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، عبد العزیز العشاوي -   3
  . 234ص مرجع سابق  ،وهیبة رابح، معمر فرقاق  -  4
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القضائیة ومستواها بما یتلاءم مع المتطلبات القضائیة المستجدة بفعل التطورات الحاصلة في 

  . 1شتى المیادین

ل أجنبیة متطورة في ذلك، بحیث أثبت إنشاء هذا النوع كما أن الجزائر حذت حذو عدة دو 

من المحاكم المتخصصة نجاعته في محاربة الجریمة المنظمة، وللمحافظة على استقرار 

المجتمع واقتصاده الوطني كانت من الأسباب المقنعة للمشرع الجزائري في سبیل مكافحة هذا 

لسمو بمصلحة المجتمع ومكافحة الجریمة النوع من الجرائم والتصدي لها درءا لاستفحالها وا

وملاحقة  مرتكبیها لفرض حق الدولة في العقاب وذلك بالتوفیق بین مصلحة المجتمع والفرد 

  .2دون إهمال لإحداها على حساب الأخرى

  المطلب الثاني

  تنظیم الأقطاب الجزائیة المتخصصة 

منه، وهذا ما حدث سنة أصبح إنشاء الأقطاب الجزائیة المتخصصة أمرا مهما لابد 

بتداءا بالقطب المتخصص بسیدي یر العدل حافظ الأختام بتنصیبها امن خلال قیام وز  2008

مارس  3، والقطب الجزائي بقسنطینة المنصب بتاریخ  2008فیفري  26محمد، وهذا بتاریخ 

ئي ، وأخیرا القطب الجزا 2008مارس  5، وكذا القطب الجزائي بوهران كذلك بتاریخ 2008

  . 2008مارس  19المتخصص بورقلة المنصب بتاریخ 

  من خلال هذا المطلب سنتطرق إلى الطبیعة القانونیة للأقطاب الجزائیة المتخصصة 

  ).فرع ثان( تهاوهیكل ،)فرع أول( 

  

  

                                                           
  .  46، ص مرجع سابقرابح،  وهیبة  -  1
  . 235ص مرجع سابق، فوزي عمارة،   -  2
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  الطبیعة القانونیة للأقطاب الجزائیة المتخصصة:الفرع الأول

قضائیة قائمة بذاتها داخلة في هیكل تجدر الإشارة إلى أن هذه الأقطاب لا تمثل جهة 

على المجلس  11-05التنظیم القضائي الجزائري، للعلم عند إحالة نص القانون العضوي رقم 

الدستوري بعد مصادقة البرلمان بغرفتیه علیه، حیث أدرجت الأقطاب الجزائیة المتخصصة 

القضائیة الخاضعة من القانون العضوي، محل الإخطار، المتعلق بالجهات  24ضمن المادة 

للنظام القضائي العادي إلى جانب المحكمة العلیا والمجالس القضائیة والمحاكم والجهات 

  .2والمحكمة العسكریة 1محكمة الجنایات ،القضائیة المتخصصة

بعد إحالة مشروع القانون العضوي علیه قبل إصداره طبقا _ لقد أصدر المجلس الدستوري 

  .4رأیا بعدم مطابقة هذا النص بأحكام الدستور ،3لأحكام الدستور

أقطاب قضائیة " حیث اعتبر أن المشرع حین أقر بإمكانیة إنشاء هیئات قضائیة مسماة 

من القانون العضوي، یكون قد أخل بالمبدأ الدستوري القاضي بتوزیع  24المادة  في" متخصصة

  . 5دستورمن ال 123و 122مجالات الاختصاصات المستمد من المادتین 

 24كما اعتبر المجلس الدستوري أن المشرع عندما وضع حكما تشریعیا في المادة 

السالفة الذكر، یترتب على تطبیقه تحویل صلاحیات إنشاء الهیئات القضائیة إلى المجال 

                                                           
المتعلق بالتنظیم القضائي على ما  2005یونیو سنة  17المؤرخ في  11- 05من القانون العضوي رقم  18المادة  تنص  -  1

توجد على مستوى كل مجلس قضائي محكمة جنایات تفصل في الأفعال الموصوفة جنایات، وكذا الجنح والمخالفات :" یلي

  ".المرتبطة بها
تحدد القواعد المتعلقة باختصاص المحاكم العسكریة : " ، مرجع سابق على ما یلي11-05من القانون  19المادة  تنص  -  2

  ".وتنظیمها وسیرها، بموجب قانون القضاء العسكري
  .من الدستور 123المادة   -  3
  .، مرجع سابق05/د.م/ع.ق.ر/01ي رقم رأ -  4
، الاختصاص الإقلیمي الموسع في المادة الجزائیة في التشریع الجزائري، دفاتر السیاسة والقانون، العدد محمد بكرارشوش  -  5

  .312، ص 2016، الجزائر 14
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من الدستور، ویعد ذلك مساسا بالمادة  1 125التنظیمي الذي یعود لرئیس الحكومة طبقا للمادة 

  .62فقرة  122

أن المشرع وفر إمكانیة إنشاء أقطاب قضائیة متخصصة  24كما یلاحظ من نص المادة 

  .3لدى المحاكم، ولیست محاكم قائمة بذاتها

سیما جاء دفاعا على أحكام الدستور لا على هذا الأساس فإن موقف المجلس الدستوري

موجب قانون عادي التي تخول السلطة التشریعیة إنشاء هیئات قضائیة ب ،6فقرة  122المادة 

وبعد رأي المجلس الدستوري صدر النص خالیا من أي عبارة تشیر إلى  ،ولیس قانون عضوي

التي  11- 05من القانون العضوي  13الأقطاب القضائیة المتخصصة لاسیما نص المادة 

  .ولم تشر إلى القطبتضمنت أحكام تنظیم المحكمة في شكل أقسام 

قانون إجراءات مدنیة وإداریة على  32إلا أن المشرع أقر بشكل صریح في نص المادة 

رغم ما یثار بشأن هذا المصطلح من جدل قانوني من حیث . إنشاء أقطاب قضائیة متخصصة

عدم دستوریة هذه الأقطاب وأن وجود هذه الهیئات غیر قانوني لعدم وجود نص صریح 

 أن المجلس الدستوري لم یقرر عدم دستوریة الأقطاب الجزائیة المتخصصة بل یكرسها، إلا

أوضح أن إنشاءها یكون بمقتضى قانون عادي ولیس قانون عضوي، بالتالي فإن عدم 

الدستوریة لم توجه إلى طبیعة الأقطاب القضائیة في حد ذاتها ولا إلى تسمیتها، إنما وجه إلى 

، وعند إشارته إلى أنها تنشأ بقانون عادي فهو بذلك یكرس 4االطریقة التي یجب أن تنشأ به

  .5الطابع العادي وغیر الاستثنائي لهذه الجهات القضائیة

                                                           
یمارس رئیس الجمهوریة السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصة :" یلي من الدستور على ما 125تنص المادة   -  1

  ".للقانون
یشرع البرلمان في المیادین التي یخصصها له الدستور وكذلك في :"یلي على مامن الدستور  6/ 122تنص المادة   -  2

  : المجالات الآتیة

  ".القواعد المتعلقة بالتنظیم القضائي، وإنشاء الهیئات القضائیة -)6
على أنه یمكن إنشاء أقطاب  التي تنص 11-05من قانون  24من نص المادة  ىوهو ما یظهر خلال الفقرة الأول  -  3

  . قضائیة متخصصة ذات اختصاص إقلیمي موسع لدى المحاكم
  .39صمرجع سابق، ، وهیبة رابح -  4
  .60- 59سابق، ص ، مرجع بومدین لباز -  5
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في الواقع اتخذت السلطات المختصة إجراءا مغایرا وهو جعل الأقطاب عبارة عن 

اختصاص إقلیمي موسع لبعض المحاكم وذلك بتمدید الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة 

  .وقاضي التحقیق والمحكمة

یتحدد اختصاصها النوعي وفقا لما هو منصوص علیه في قانون الإجراءات المدنیة 

  .1والإداریة وقانون الإجراءات الجزائیة

  هیكلة الأقطاب الجزائیة المتخصصة: الفرع الثاني

بتسییرها، تتشكل الأقطاب الجزائیة من العنصر البشري الذي یمثل هذه الأقطاب ویقوم 

  .وكذا العنصر المادي أي الهیاكل والإمكانات المادیة التي توفرها الدولة

  العنصر البشري_ أولا

نقصد بذلك القضاة وأمناء الضبط، حیث تتكون كل محكمة جزائیة في التنظیم القضائي 

، والأقطاب الجزائیة المتخصصة 2الجزائري من قضاة النیابة وقضاة التحقیق وقضاة الحكم

اعتبارها جهة قضائیة جزائیة تتكون من وكیل الجمهوریة، یساعده وكیل جمهوریة مساعد، ومن ب

قاضیین للتحقیق على الأقل یشرفان على غرفتین للتحقیق، ومن قاضي حكم یشرف على قسم 

جزائي تابع للقطب الجزائي المتخصص، ویشرف على أمانة الضبط لدى كل من النیابة 

ضبط مكلفون بأعمال تنظیم الملفات ومساعدة القضاة في رقن الأوامر  والتحقیق والحكم أمناء

 .3والأحكام والتقاریر، والمحاضر اللازمة، وهم مخصصون  لأعمال القطب الجزائي فقط

  :تشكیلة القطب الجزائي المتخصص بوهران :مثال

  :على مستوى أول درجة -1

                                                           
. 93ص،2010الجزائر نومیدیا، منشورات ،1ج ، والإداریة المدنیة الإجراءات قانون شرح في الوسیط، بوصنوبرة خلیل -  1

  .، مرجع سابق11-05من القانون العضوي  11أنظر المادة 
  .  94، ص وهیبة رابح، مرجع سابق  -  2

3   -  http://arabic.mjustice.dz. 
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 على مستولى النیابة: 

 .وكیل الجمهوریة لدى محكمة وهران -

  .یساعده اثنین من وكلاء الجمهوریة المساعدین -

 على مستوى التحقیق: 

  )غرفتین للتحقیق( قاضي التحقیق -

 على مستوى الحكم: 

 قاضي -

  :على مستوى درجة الاستئناف -2

 :على مستوى النیابة  - أ

 نائب عام مساعد -

  :على مستوى غرفة الاتهام -ب

 . قضاة 3 -

  على مستوى الغرفة الجزائیة -ج

 قضاة 3 -

كل القضاة المعینین على مستوى القطب الجزائي المتخصص سواء على مستوى أول 

درجة أو على مستوى درجة الاستئناف هم قضاة متخصصین تم تعیینهم من قبل الوزارة بناءا 

 .1على اقتراح من رؤساء المجلس ممن تابعوا تكوینا متخصصا في هذا المجال

                                                           
1 - http://courdoran.mjustice.dz   
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اعتمدت وزارة العدل في سیاستها التكوینیة عل منهجیة قائمة على عدة أصناف من 

: التكوین الموجه إلى القضاة عموما وقضاة الأقطاب الجزائیة المتخصصة خصوصا، تتمثل في

  .1تكوین قاعدي، مستمر، وتكوین تخصصي داخل أو خارج الوطن

إلى تكوین وبرنامج تأهیل  حیث یخضع القضاة وأمناء الضبط في الأقطاب الجزائیة

مكثف یقوم على التخصص والتعمق أكثر في مجال التحقیق والبحث لاسیما أن القضایا 

المعروضة أمام هذه الأقطاب الجزائیة المتخصصة جد خطیرة وتتطلب أن یكون التكوین 

  .2خاصا

  العنصر المادي: ثانیا

د الأقطاب الجزائیة المتخصصة یقصد به توفر كافة المرافق والأجهزة اللازمة بهدف تجسی

میدانیا من ناحیة توفر المقرات وجاهزیتها، والتي لا بد أن تكون مستقلة نظرا لاختصاصها 

  .الموسع والممدد

تتواجد مقرات الأقطاب الجزائیة في الجزائر على مستوى المحاكم الأربعة بالجزائر، وهران، 

  .قسنطینة، ورقلة

تزوید هذه المقرات بكل التجهیزات التكنولوجیة التي تسمح بتسهیل عمل القضاة  لككذ

وأمناء الضبط مثل أجهزة الإعلام الآلي الثابتة والمحمولة، إضافة إلى ربطها بشبكة الانترنت 

حتى تسمح لهم بالاطلاع المباشر على تطورات القوانین ومستجدات العلوم القانونیة، وتسهل 

واصل مع زملائهم عبر الانترنت بتزویدهم بأجهزة الاتصالات مثل الهواتف وأجهزة لهم عملیة الت

الفاكس والطابعات الحدیثة، وهو ما یعطي دفعا قویا للعمل القضائي من حیث السرعة 

  3.والنوعیة

                                                           
   .61، مرجع سابق، ص لباز بومدین -  1

، تحت إسم  2004أكتوبر  4من أجل تحقیق هذا الغرض تم وضع برنامج مشروع دعم إصلاح قطاع العدالة المؤرخ في   -  2

، البرنامج الأورو متوسطي عدالة  في اتفاقیة تعلون بین الجزائر والاتحاد الأوروبي یهدف إلى تكوین القضاة، المحامین

   . 4، عدالة 3، عدالة2، عدالة 1عدالة: مراحل  4وفق ... مستخدمي أمانة الضبط 
  . 96، ص مرجع سابق ،وهیبة رابح  -  3
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إضافة إلى تزوید الجهات القضائیة بآلیة لتتبع الملف القضائي ومعالجته آلیان بالتالي 

ة وأمناء الضبط، وتوفر الوقت والجهد وتؤدي مستقبلا إلى الاستغناء عن تسهل عمل القضا

  . 1الملف الورقي خاصة في المراسلات بین النیابة والتحقیق وبین المحاكم وجهات الطعن

 المبحث الثاني

 اختصاص الأقطاب الجزائیة المتخصصة

الاختصاص هو السلطة التي خولها القانون لمحكمة ما للفصل في نزاع معین، أي خولها 

المشرع لهیئة من الهیئات القضائیة للفصل في المنازعات، أو لشخص من الأشخاص الذین لهم 

حیث لا یجوز لهذه الجهة أو المحكمة النظر في قضیة عرضت . 2الخبرة بالأحكام الشرعیة

اختصاصها، كما لا یجوز لها أن تمتنع عن النظر في دعوى تدخل علیها ولم تكن ضمن 

  .ضمن اختصاصاتها

فهناك اختصاص نوعي متعلق بنوع معین من القضایا كالدعاوي الجنائیة، أو المدنیة، 

وهناك اختصاص محلي وهو حق الدولة في محاكمة شخص یرتكب  ...الأحوال الشخصیة

قواعد الاختصاص المحلي . 3ناءاتثستامع وجود  جریمة ضمن حدود أقالیمها أمام محاكمها

وعلیه فإن . هي التي تبین أیة محكمة من بین محاكم الدرجة الواحدة تختص بالفصل في النزاع

هذه الجهات القضائیة هي محاكم قد أناط بها القانون اختصاصا إقلیمیا آخر، بالإضافة إلى 

مقصورا على جرائم محددة تقتضي طبیعتها وذلك  ،)أولمطلب ( دائرتها الإقلیمیة الأصلیة

  ).مطلب ثان(ذلك

 

 

                                                           
  .  63، مرجع سابق، ص بومدین لباز -  1

. 42، ص  2013حسن حسن الحمدوني، تخصص القاضي الجنائي،دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، مصر   - 2  
 أنظر حسن حسن الحمدوني،. رؤساء الهیئات الدبلوماسیة الأجنبیة وعائلاتهم، وأفراد القوات الأجنبیة وغیرهم ممن یستثنون  -3

   . 44ص  المرجع نفسه،
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  المطلب الأول

  الاختصاص المحلي للأقطاب الجزائیة المتخصصة

یقصد بالاختصاص المحلي القواعد التي تحدد الدعاوى التي تدخل ضمن الاختصاص 

ویتحدد بمكان وقوع الجریمة، محل إقامة المتهم  ،1الإقلیمي للمحاكم بالنظر إلى محلها ومجالها

  . 2وبمكان القبض

جراءات الجزائیة فمن المستجدات التي استحدثها المشرع الجزائري في تعدیل قانون الإ

ما یتعلق بمساءل الاختصاص بحیث وسع من اختصاص بعض المحاكم  2006-2004لسنة 

وهذا في جرائم واردة على سبیل . أخرىالمتخصصة لیشمل اختصاص محاكم ومجالس قضائیة 

، وذلك بتوسیع الاختصاص المحلي 3جراءات الجزائیةمن الإ 37/2الحصر طبقا لنص المادة 

، وقد حدد المرسوم التنفیذي 4)فرع ثان( وقاضي التحقیق )فرع أول(لكل من وكیل الجمهوریة 

وهذا ما سنفصل  ،)ثفرع ثال( لجهة الحكمحدود الاختصاص المحلي الجدید  3485-06رقم 

  .فیه من خلال ما یلي

  

  

  

                                                           
، الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق  بن عكنون، جامعة سهام بشیر  -  1

  . 68تاریخ، ص  الجزائر، دون
، منشور بالمجلة القضائیة  52020، ملف رقم  1987-06-16قرار المحكمة العلیا الصادر عن الغرفة الجنائیة بتاریخ   -  2

  . 17، ص 1، عدد 1992لسنة 
  . 101ص ، 2012محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، دار الهدى عبد الرحمان خلفي،  -  3
  . 137ق، ص ، مرجع سابطارق كور -  4
، متضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم 2006أكتوبر  5مؤرخ في   348-06المرسوم التنفیذي رقم   -  5

ق إ  329-40-37جاء تطبیقا لأحكام المواد  ،2006أكتوبر 8، مؤرخة في 63، ج ر ع الجمهوریة وقضاة التحقیق ووكلاء

  .ج ج 
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  الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة: الفرع الأول 

یمثل وكیل الجمهوریة النیابة لدى المحاكم، یساعده في أداء مهامه وكیل جمهوریة مساعد 

یمثل وكیل الجمهوریة النائب العام لدى المحكمة :" ق إ ج 35المادة  أو أكثر، حیث تنص

بنفسه أو بواسطة أحد مساعدیه وهو یباشر الدعوة العمومیة في دائرة المحكمة التي بها مقر 

  ".عمله

إن الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة یتحدد انطلاقا من الاختصاص المخول له في 

  . 1مة التي یباشرون في نطاق إقلیمها اختصاصهمالقانون، ویتحدد بنطاق المحك

على أن الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة یتحدد بمكان وقوع  37كما تنص المادة 

الجریمة وبمحل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فیها أو بالمكان الذي تم في دائرته 

  .سبب آخرالقبض على أحد هؤلاء الأشخاص، حتى ولو حصل هذا القبض ل

، عیث أضاف فقرة 14-04إلا أن المشرع الجزائري عدل هذه المادة بموجب القانون رقم 

ثانیة للمادة نص فیها على توسیع الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة، كما تعلق الأمر 

  :من ق إ ج 37بالتحري والتحقیق یشأن الجرائم المذكورة على سبیل الحصر في المادة 

ختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن یجوز تمدید الا

طریق التنظیم في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة 

بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع 

  .الخاص بالصرف

  

  

  

                                                           
 2004 الجزائر والنشر، للطباعة هومة دار والتحقیق، الجزائري، التحري الجزائیة الإجراءات قانون شرح أوهایبیه،  االله عبد -  1

  . 59،ص 
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  الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق : لثانيالفرع ا

إن قانون الإجراءات الجزائیة وضع القواعد العامة للتحقیق الابتدائي من حیث اتصال 

تباعها منذ لحظة وقوع الجریمة إجراءات الواجب قاضي التحقیق بملف الدعوى، حیث بین الإ

، منح المشرع الجزائري لقاضي التحقیق 1إلى غایة صدور الحكم بغیة الوصول إلى الحقیقة

  .2الجزائیة دور مهم من خلاله یتصل بالدعوى العمومیة الإجراءاتبصفة خاصة في قانون 

إلا أن هذه  الصفة غیر كافیة لفتح مجال للنظر في الخصومة، بل لا بد أن یكون 

  .مختصا محلیا للنظر في الدعوى المطروحة أمامه

جراءات الجزائیة بمكان من قانون الإ 40طبقا لنص المادة یتحدد اختصاصه المحلي 

وقوع الجریمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم فیها، أو بمحل القبض 

أي یختص بالنظر في الجرائم التي تقع في دائرة اختصاص المحكمة التي یعمل فیها .3علیهم

ختصاص إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى وینتمي إلیها، غیر أن الضرورة تقتضي تمدید الا

، بالتالي یصبح 40/24إذا تعلق الأمر بالجرائم المنصوص علیها حصریا في نص المادة 

  .لقاضي التحقیق اختصاصا إقلیمیا موسعا یتجاوز اختصاصه المحلي

  ص المحلي لجهة الحكمالاختصا :الفرع الثالث

قبل تعدیلها على أن الاختصاص المحلي جراءات الجزائیة من قانون الإ 329تنص المادة 

للمحاكم یتحدد بمحل وقوع الجریمة أو محل إقامة أحد المتهمین أو شركائهم أو محل القبض 

  .علیهم ولو كان هذا القبض لسبب آخر

                                                           

  . 321عبد االله أوهایبیه، مرجع سابق، ص -1
2
 - Aissa Daoudi , Le juge d’instruction , Edition Daoud ,  Alger 1994, p 199 .    

  . 44، ص2010، دار هومه، الجزائر 3ط ، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، محمد حزیط -3

یجوز تمدید الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق إلى دائرة محاكم أخرى، عن طریق  ":ق إ ج ج  40/2تنص المادة  -4

ة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم التنظیم، في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماس

  ."تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف
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في نطاق دائرتها المخالفة أو المحكمة الموجودة  ارتكبتكما تختص أیضا المحكمة التي 

  .ةفي بلد إقامة مرتكب المخالف

جراءات المدنیة والإداریة تنص على أنه تختص من قانون الإ 32/6إلا أن المادة 

الأقطاب المنعقدة في بعض المحاكم، أي أن هناك محاكم لم تنشأ فیها أقطاب متخصصة 

  .بالتالي فمن سیفصل في المنازعات التي یختص بها القطب المتخصص

صاصها إلى محكمتین أو أكثر، هنا وسع القانون من اختصاص الأقطاب لیتعدى اخت

تمدید حین أضاف فقرة تنص على أنه یجوز  329في المادة  14-04وهذا ما جاء به القانون 

الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عندما یتعلق الأمر بالجرائم 

  .1الواردة على سبیل الحصر في هذه المادة

  :ب الجزائیة وسع لیشمل محاكم أخرى وهي كالآتيبالتالي فالاختصاص المحلي للأقطا

وقاضي التحقیق تمدید الاختصاص المحلي لمحكمة سیدي محمد وكذا وكیل الجمهوریة  -1

تیزي   الجزائر، الشلف، الأغواط، البلیدة، البویرة،: إلى محاكم المجالس القضائیة ل

 .بومرداس، تیبازة، عین الدفلىوزو، الجلفة، المدیة، المسیلة، 

تمدید الاختصاص المحلي لمحكمة قسنطینة ووكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق إلى  -2

قسنطینة، أم البواقي، باتنة، بجایة، بسكرة، تبسة، جیجل، : محاكم المجالس القضائیة ل

سطیف، سكیكدة، عنابة، قالمة، برج بوعریریج، الطارف، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، 

 .میلة

تمدید الاختصاص المحلي لمحكمة ورقلة ووكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق إلى محاكم  -3

 .ندوف، غردایةأدرار، تامنراست، إیلیزي، تورقلة، : المجالس القضائیة ل

                                                           
على أنه یجوز تمدید الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دائرة ، مرجع سابق، 14-04من القانون  329تنص المادة  -  1

اختصاص محاكم أخرى ،عن طریق التنظیم ، في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماسة 

  . الصرفبأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص ب
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تمدید الاختصاص المحلي لمحكمة وهران ووكیل الجمهوریة وقاضي التحقیق إلى محاكم  -4

تیارت، سعیدة، سیدي بلعباس، مستغانم،  وهران، بشار، تلمسان،:المجالس القضائیة ل

 1.معسكر، البیض، تیسمسیلت، النعامة، عین تیموشنت، غلیزان

 المطلب الثاني

 الاختصاص النوعي للأقطاب الجزائیة المتخصصة

یقصد بالاختصاص النوعي سلطة جهة قضائیة في الفصل في دعاوى معینة دون سواها، 

وعدم الاختصاص النوعي من  2.ة قضائیة مهامهاوهو المجال الجرمي الذي تباشر فیه جه

  .3العام، تقضي به الجهة القضائیة تلقائیا في آیة مرحلة كانت علیها الدعوى النظام

الجرائم المذكورة في نص المادة  حیث تختص الأقطاب الجزائیة المتخصصة للفصل في 

الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة جرائم المخدرات، الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة،  40/2

الآلیة للمعطیات، جرائم تبییض الأموال والإرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، 

  .وأضیفت جرائم الفساد إلیها لكونها محل اختصاص الأقطاب الجزائیة المتخصصة

وأخیرا  ،)فرع ثان(جرائم ضد أمن الدول  ،)فرع أول(حیث قسمناها إلى جرائم الأموال

  ).فرع ثالث(جرائم المعالجة الآلیة للمعطیات 

  

  

  

  

  

                                                           
  . 47محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص  -  1
  .  325وهایبیه، مرجع سابق، ص أعبد االله  -  2
عدم الاختصاص النوعي من النظام العام، تقضي به :" ، على ما یليجراءات المدنیة والإداریةنون الإقا 36المادة  تنص -  3

  ".یا في آیة مرحلة كانت علیها الدعوىالجهة القضائیة تلقائ
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  جرائم الأموال: الفرع الأول

یقصد بجرائم الأموال تلك الجرائم التي تهدد الحقوق ذات القیمة المالیة، فهي عبارة عن 

مجموعة من الجرائم التي یؤدي وقوعها إلى إنقاص في العناصر الإیجابیة للذمة المالیة 

  .الدولة ككل، حیث تشكل خطر على اقتصادها الوطنيللشخص أو 

، تتمثل هذه الجرائم في جرائم تبییض الأموال، الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

  .وجرائم الفساد، تختص بالنظر فیها جهات قضائیة متخصصة نظرا لخطورتها

  جرائم تبییض الأموال : أولا

أفضلها هو ما أفصحت عنه هیئة الجمارك عدة تعریفات لهذه الجریمة ولعل  هناك

العملیة التي بمقتضاها یتم نقل أو ترحیل الأموال المشتبه في كونها متحصلة : الأمریكیة من أنه

من مصدر غیر مشروع أو من نشاط إجرامي، أو مزج الأموال المشبوهة بأموال نظیفة وذلك 

تعتبر هذه الجریمة من الصور بهدف التعتیم أو إخفاء حقیقة طبیعة مصدر الأموال، حیث 

  .1 الحدیثة للجرائم الاقتصادیة المرتبطة بالجرائم المنظمة

حیث یعتبر تبییضا  ،مكرر قانون العقوبات 389عرفها المشرع الجزائري حسب المادة 

  :للأموال 

الممتلكات أو نقلها مع علم الفاعل بأنها عائدات إجرامیة، بغرض إخفاء أو تمویه  تحویل  - أ

المصدر غیر المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجریمة 

 فلات من الآثار القانونیة لفعلته؛ الأصلیة التي تأتت منها هذه الممتلكات، على الإ

قیقة للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كیفیة التصرف فیها أو إخفاء أو تمویه الطبیعة الح  - ب

 علم الفاعل أنها عائدات إجرامیة؛حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع 

یها ، اكتساب الممتلكات أو حیازتها أو استخدامها نع علم الشخص القائم بذلك وقت تلق   - ج

  أنها تشكل عائدات إجرامیة؛

                                                           
   .5، ص  2008نبیل صقر، تبییض الأموال في التشریع الجزائري، دار الهدى ، الجزائر -  1
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المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على  -د

  . 1ارتكابها ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحریض على ذلك وتسهیله وإسداء المشورة بشأنه

من ق ع ، ومن أجل  7مكرر  389إلى المادة  1مكرر  389التي یعاقب علیها بالمواد 

قتصاد الوطني بشكل عام والنظام المالي والبنكي بشكل خاص كان لابد من اتخاذ حمایة الا

  .2تدابیر وقائیة وأحكام ردعیة صارمة

من أجل ذلك أصدر المشرع الجزائري قانونا خاصا متعلقا بالوقایة من تبییض الأموال 

عن العملاء  وتمویل الإرهاب ومكافحتهما والذي یتضمن تدابیر وقائیة وأحكام تتعلق بالتحري

  .3وكذا أسالیب التحري الخاصة 

منه على أنه یجوز  37المادة 14-04متابعة هذه الجریمة نجد القانون رقم  بخصوص

تمدید الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة بشأن متابعة الأشخاص الطبیعیة لارتكاب جریمة 

 40كذلك المادة . تبییض الأموال إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى وذلك عن طریق التنظیم

 329تحقیق إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى ، والمادة تجیز تمدید الاختصاص لقاضي ال

التي وسعت من اختصاص المحاكم عندما یتعلق الأمر بجریمة تبییض الأموال إلى دائرة 

  .اختصاص محاكم أخرى

  الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف: ثانیا

ص لجریمة الصرف طبیعة خاصة تظهر في خصائصها، وأهمها أنها ترتكز على نصو 

المتعلق بالنقد والقرض  11-03تنظیمیة صادرة عن بنك الجزائر الذي خول له القانون 

وحركة رؤوس الأموال  صلاحیات تنظیم مراقبة الصرف بواسطة إصدار نظم في هذا المجال

من وإلى الخارج ، إذ تمتاز جریمة الصرف بأنها لا تظهر في شكل واحد وإنما یمكن أن تأخذ 

                                                           
  .، یتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم2004نوفمبر  10المؤرخ في  15- 04قانون رقم مكرر من  389المادة  -  1
  . 106سابق، ص  الطیب بلعیز، مرجع -  2
، ج ر ع ال وتمویل الإرهاب ومكافحتهمامتعلق بالوقایة من تبییض الأمو  2005فبرایر  2مؤرخ في  01-05رقم  قانون -  3

  .2005فبرایر  9، صادر بتاریخ 11



  الإطار المفاهیمي للأقطاب الجزائیة المتخصصة                            : الفصل الأول

 

28 
 

تعد كلها صورة مختلفة للجریمة ، حیث تتعدد صور جریمة الصرف بقدر عدة مظاهر خارجیة 

  . 1عدد أنواع الأعمال التي تشكل ركنها المادي 

  :من التنظیم المتعلق بالصرف ما یلي 1یقصد بالصرف حسب المادة 

كل عملیة شراء أو بیع للعملة الصعبة على حساب ما یقابلها من دینار جزائري أو عملة 

، كما تشمل هذه الكلمة أیضا النقد بصفة بحتة ، السندات، بطاقات القرض أو أجنبیة أخرى

الائتمان، الصكوك البنكیة، أوراق القرض، السبائك الذهبیة، القطع النقدیة الذهبیة والأحجار 

  .2والمعادن النفیسة

المعدل والمتمم  2003فیفري  19المؤرخ في  01-03من الأمر  2لقد نصت المادة 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع  والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس  22-96للأمر رقم 

  :على أنه  3الأموال من وإلى الخارج 

س الأموال ما یعتبر مخالفة أو محاولة مخالة التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤو 

  :یلي

 التصریح الكاذب؛  -1

 ات التصریح؛عدم مراعاة التزام  -2

 عدم استرداد الأموال إلى الوطن؛  -3

 صوص علیها أو الشكلیات المطلوبة؛عدم مراعاة الإجراءات المن  -4

 .4عدم الحصول على التراخیص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها  -5

                                                           
  .232معمر فرقاق، وهیبة رابح ، مرجع سابق، ص  -  1
مارس  29، صادر بتاریخ 24ج ر ع ، یتعلق بقواعد الصرف وشروطه  1991غشت  14مؤرخ في  07-91قانون رقم  -  2

1992.   

تعلق بقمع مخالفة التشریع  والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس ی 1996یولیو  9مؤرخ في  22-96قم أمر ر  -  3

  .،معدل ومتمم 1996یولیو  10، صادر بتاریخ 43 عمن وإلى الخارج ، ج ر  الأموال

، قسم الوثائق والدراسات 1عدد ال، جریمة الصرف في التشریع الجزائري، مجلة المحكمة العلیا، أرزقي سي حاج محند   4

  . 24، ص  2014القانونیة والقضائیة، الجزائر 
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نظرا لخطورة هذه الجریمة والتي یكون لها بعد وطني، وكذا مساسها بالاقتصاد الوطني ، 

تتطلب لمكافحتها إجراءات خاصة ومحاكم خاصة من أجل ردعها، لذلك تختص الأقطاب 

الجزائیة في مكافحة هذه الجریمة، حیث وسع الاختصاص المحلي لوكیل الجمهوریة، قاضي 

  .1ة اختصاص محاكم أخرى التحقیق والمحاكم إلى دائر 

  جرائم الفساد: ثالثا

هو كل عمل یتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقیق مصلحة خاصة ذاتیة لنفسه أو 

  .2لجماعته

كما یعرف على أنه إخلال بواجب النزاهة والأمانة التي یفرضها العمل الوظیفي، تحقیقا 

للمصالح الشخصیة، أو استغلالا لسلطة من أجل المنفعة العامة، أو استغلال المنصب لتحقیق 

  . 013-06الكسب غیر المشروع، وهي الجرائم التي نص وعاقب علیها المشرع بموجب القانون 

ساد في المادة الثانیة منه في الفقرة أ على أنه كل الجرائم المنصوص علیها الذي عرف الف

  :في الباب الرابع من هذا القانون، والتي تتمثل في

 ة والخاصة من طرف الموظف العمومي؛اختلاس الأموال العمومی -1

 أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة؛ -2

 ؛الإثراء غیر المشروع للموظف العمومي -3

  ؛وظیفةإساءة استغلال ال -4

  ؛الرشوة -5

  ؛استغلال النفوذ -6

                                                           
  .، مرجع سابق14-04، من القانون 329، 40، 37 المواد -  1
، وزارة العدل،  60هلال مراد، الوقایة من الفساد في التشریع الجزائري على ضوء القانون الدولي، نشرة القضاة، العدد  -  2

  .  80، ص  2006الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 
صادر في مارس ، 14ر ع  من الفساد ومكافحته ،ج، یتعلق بالوقایة   2006فبرایر  20مؤرخ في  01-06قانون رقم  -  3

  . ، معدل ومتمم  2006
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  ؛عدم التصریح و التصریح الكاذب بالممتلكات -7

 ؛الغدر -8

 تعارض المصالح؛ -9

  ؛إخفاء العائدات المتأتیة من جرائم الفساد -10

 .1التمویل الخفي للأحزاب -11

من أهم ما یمیز هذه الجرائم أنها لا تقع إلا من شخص یتصف بالموظف العمومي وفقا 

  .2 01-06فقرة ب من القانون  2للتعریف الوارد له في المادة 

، تم على أساس ذلك إنشاء تتمیز بالخطورة وبطبیعتها الخاصةلما كانت هذه الجرائم 

یة قضائیة جدیدة لمكافحة هذا محاكم جزائیة متخصصة ذات اختصاص إقلیمي موسع، كآل

  .3النوع من الجرائم 

فهذا النوع من الجرائم نخرت اقتصاد البلاد في الآونة الأخیرة ، وضربت الإدارة في 

أعماقها لیست جریمة عادیة أو تقلیدیة یمكن معالجتها بالطرق والآلیات التقلیدیة سواء في 

عموم تتطلب تقنیات خاصة وكذا جهات التحریات أو التحقیق أو المحاكمة، إذ أنها في ال

قضائیة متخصصة مكونة في هذا المجال، وهو ما سعى له المشرع من خلال منح سلطة 

                                                           
  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01-06من القانون  42إلى المادة  25راجع المواد من  -1
  :موظف عمومي) ب:" على ما یلي 01- 06فقرة ب من قانون  2تنص المادة  -2

شخص یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو قضائیا أو في أحد المجالس الشعبیة المحلیة  كل-1 «

المنتخبة، سواء أكان معینا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته 

  أو أقدمیته،

أو بدون أجر، ویساهم بهذه الصفة في خدمة هیئة  كل شخص آخر یتولى ولو مؤقتا، وظیفة أو وكالة بأجر -2

  عمومیة أو مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها، أو أیة مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة،

  .»"كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما -3
 الأقطاب الجزائیة للنظر في جرائم الفساد، مقال منشور في موقعخدیجة عمیور، قواعد اختصاص  -  3

ASJP.CERIST.DZ 133، ص2014-12- 30، بتاریخ  .  
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طبقا  1القضاء المتخصص المتمثلة في الأقطاب الجزائیة المتخصصة ذات الاختصاص الموسع

  . 14-04من قانون الإجراءات الجزائیة  329، 40، 37للمواد 

  جرائم ضد أمن الدول :الفرع الثاني

یطلق على مجموعة من الجرائم التي تمس بشكل مباشر الدولة في وجودها واستمرارها 

وسیادتها على أرضها ومواطنیها، حیث جرمت المجتمعات البشریة الأفعال الماسة بأمن الدولة 

  .ة لسیادتهاوانتهجت الدول الحدیثة ذلك أیضا حمای. منذ القدم، حمایة لكیانها، سیادتها، وأمنها

جرائم الإرهاب، الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، وجرائم  تتمثل هذه الجرائم في

  .المخدرات

  الإرهابجرائم : أولا

هو كل اعتداء على الأرواح و الأموال والممتلكات العامة أو الخاصة بالمخالفة لأحكام 

اس أنه جریمة دولیة أساسها مخالفة القانون الدولي بمصادره المختلفة ویمكن النظر إلیه على أس

القانون الدولي، لذا فإنها تقع تحت طائلة العقاب طبقا لقوانین سائر الدول، وهو ما سبق أن 

استندت إلیه الأحكام التي أصدرتها محكمة نورمبرغ ومحكمة طوكیو بخصوص معاقبة مجرمي 

العنف ، یرتكب في ظروف  وهو حالة خطرة بوصفه عملا من أعمال .2الحرب العالمیة الثانیة

  .صعبة ومرتبكة، یتسم بالوحشیة المفرطة والعمیاء، وهذا الأسلوب وقف القانون ضده 

الإرهاب الدولي ابرز صورة للعنف السیاسي المسلح في مجال العلاقات الإنسانیة ، ویثیر 

  3.نالعداء بین الشعوب، وغالبا ما یتسم هذا العداء بنظرة عنصریة مقیتة تجاه الآخری

إن الجرائم الإرهابیة لها خصوصیة تمیزها عن بقیة الجرائم من خلال استخدام بعض 

وهي الجرائم التي تعرض لها المشرع في قسم خاص بها . الوسائل التي تتصف بطبیعة خاصة 

 87، حیث عرف في المادة  10مكرر  87مكرر إلى المادة  87في قانون العقوبات في المواد 

                                                           
، آلیات عمل الأقطاب الجزائیة المتخصصة في جرائم الفساد، مقال منشور في موقع سعدي  ، خیدرةقادري عبد الفتاح -  1

ASJP.CERIST.DZ  197، ص 2021-03-31، بتاریخ .  
  .17، ص  2011شر والتوزیع، الأردن ، دار الثقافة للن2ط مشهور بخیت العریمي ، الشرعیة الدولیة لمكافحة الإرهاب ،  -  2
  . 22، ص  2011، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن 2ط  سهیل حسین الفتلاوي، الإرهاب الدولي وشرعیة المقاومة،  3
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الإرهابي على أنه كل فعل یستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة مكرر الفعل 

  :واستقرار المؤسسات وسیرها العادي عن طریق أي عمل غرضه ما یأتي

الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي أو  بث -

أمنهم للخطر أو المس الجسدي على الأشخاص أو تعریض حیاتهم أو حریتهم أو 

 بممتلكاتهم؛

و الاعتصام في الساحات عرقلة حركة المرور أو حریة التنقل في الطرق والتجمهر أ -

 العمومیة؛

 والجمهوریة ونبش أو تدنیس القبور؛من الاعتداء على رموز الأ -

یها أو الاعتداء على وسائل المواصلات والنقل والملكیات العمومیة والخاصة والاستحواذ عل -

 احتلالها دون مسوغ قانوني؛ 

الاعتداء على المحیط أو إدخال مادة أو تسریبها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائها  -

المیاه الإقلیمیة من شأنها جعل صحة الإنسان أو الحیوان أو علیها أو في المیاه بما فیها 

 خطر؛ البیئة الطبیعیة في

المؤسسات  عرقلة عمل السلطات العمومیة أو حریة ممارسة العبادة والحریات العامة وسیر -

 المساعدة للمرفق العام؛

عرقلة عرقلة سیر المؤسسات العمومیة أو الاعتداء على حیاة أعوانها أو ممتلكاتهم أو  -

 .تطبیق القوانین والتنظیمات

كما حددت المواد السالفة الذكر أفعالا أخرى ینطبق علیها وصف الجریمة الإرهابیة أو 

  .التخریبیة والعقوبات المقررة لها

ق إ ج على  329،  40،  37أما فیما یخص متابعة هذه الجریمة فقد نصت المواد 

ضي التحقیق ، والمحاكم إلى دائرة اختصاص توسیع اختصاصات كل من وكیل الجمهوریة ، قا

 .محاكم أخرى عن طریق التنظیم 
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  الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة  :ثانیا

المنظمة غیر مجرمة كجریمة قائمة بذاتها في التشریع الجزائري، بل تعد في إن الجریمة 

الأقطاب الجزائیة بعض الجرائم ظرف تشدید، بحیث أدرجها المشرع الجزائري ضمن اختصاص 

المتخصصة، إذ یبدو أن الجریمة المنظمة هي معیار اختصاص الأقطاب الجزائیة 

المتخصصة، ویظهر هذا من خلال استقراء القانون الأصلي الذي أخذ منه المشرع الجزائري 

منه  74-706و 73-706وهو قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي، إذ عند قراءة نص المادتین 

  .1ن معیار الاختصاص هو ارتكاب الجرائم عن طریق جماعة إجرامیة منظمةتوحي بأ

  :بأنها 2ورد تعریف الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة في اتفاقیة الأمم المتحدة في المادة 

جماعة ذات هیكل تنظیمي مؤلفة من ثلاثة -یقصد بتعبیر جماعة إجرامیة منظمة 

زمن، وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من ال

من الجرائم الخطیرة  أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقیات من أجل الحصول بشكل مباشر 

  .2أو غیر مباشر على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى 

ى سیادة تعتبر هذه الجریمة من أخطر الجرائم بالنظر إلى آثارها، فهي تمثل خطر عل

الدولة واستقرارها الوطني، وتشكل خطرا على المجتمع ومؤسساته وتؤدي إلى خسائر اقتصادیة 

  .سواء للفرد أو المجتمع

الأفعال  3حددت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة

وتكون . میة منظمةالمكونة لهذه الجریمة، فتكون منظمة عندما ترتكب من طرف جماعة اجرا

  :عابرة للحدود

                                                           
  .230، أنظر كذلك معمر فرقاق، وهیبة رابح، مرجع سابق، ص 140كور، مرجع سابق، ص  طارق -  1
" یقصد بتعبیر:" فقرة أ من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة على 2تنص المادة  -  2

أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة  جماعة ذات هیكل تنظیمي، مؤلفة من ثلاثة أشخاص" جماعة إجرامیة منظمة

متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطیرة أو الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقیة، من أجل الحصول، بشكل 

  ".مباشر أو غیر مباشر، على منفعة مالیة أو منفعة مالیة أخرى
فبرایر  10، صادر بتاریخ 09ج ر ع  55-02بموجب مرسوم رئاسي رقم  صادقت الجزائر على هذه الاتفاقیة بتحفظ -  3

  . 2002 نوفمبر 15، صادق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة یوم 2002
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 ما ارتكبت في أكثر من دولة واحدة؛إذ   -1

ها والإشراف علیها من جهة إذ ما ارتكبت في دولة واحدة ولكن أعد وتم التخطیط ل -2

 أجنبیة؛

 جماعة مشهور عنها الإجرام الدولي؛إذا ارتكبتها  -3

إذا ارتكبت في دولة واحدة ولكن أثارها امتدت إلى الدول المجاورة لها والمشاطئة  -4

  .1لحدودها

  جرائم المخدرات: ثالثا

تعاني الجزائر كباقي البلدان من ظاهرة المخدرات نظرا لعوامل كثیرة، لذلك تبنت تشریعا 

في هذه المواد  خاصا یتضمن العدید من الإجراءات والعقوبات ضد كل من یستعمل أو یتعامل

  .3 18- 04، وهو القانون رقم 2أو یستهلكها، أو یحوزها

المخدرات على أنها كل مادة طبیعیة كانت أم اصطناعیة من  2فقد عرف في المادة 

بصیاغتها  1961المواد الواردة في الجدولین الأول والثاني من الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة 

  . 1972المعدلة بموجب بروتوكول سنة 

المؤثرات العقلیة هي كل مادة طبیعیة كانت أم اصطناعیة أو كل منتوج طبیعي مدرج في 

  .4الجدول الأول أو الثاني أو الرابع من اتفاقیة المؤثرات العقلیة 

 :الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلیة في ثمانیة صور هي 18-04حصر القانون 

 
                                                           

  .13- 9 ص ، ص2008، مصر أمیر فرح یوسف، الجریمة المنظمة عبر الوطنیة دار المطبوعات الجامعیة -  1
  .71، مرجع سابق، ص لباز بومدین -  2
علق بالوقایة من المخدرات والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال یت، 2004دیسمبر  25المؤرخ في  18-04 قانون رقم -  3

  .2004دیسمبر  26، صادر بتاریخ 83، ج ر ع بها ینوالاتجار غیر المشروع
  :یقصد في مفهوم هذا القانون بما یأتي: على مایلي 18- 04من القانون  2المادة  تنص -  4

كل مادة، طبیعیة كانت أم اصطناعیة، من المواد الواردة في الجدولین الأول والثاني من الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات  :المخدر

  .1972بصیغتها المعدلة بموجب بروتوكول سنة  1961لسنة 

طبیعي مدرج في الجدول الأول أو الثاني أو الثالث أو  ، أو كل منتوجكل مادة، طبیعیة كانت أم اصطناعیة :المؤثرات العقلیة

  ".1971الرابع من اتفاقیة المؤثرات العقلیة لسنة 
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 الاستهلاك الشخصي؛ الحیازة من أجلالاستهلاك أو  -1

 ستعمال الشخصي بطریقة غیر مشروعة؛التسلیم أو العرض للغیر بهدف الا -2

 ؛التسهیل للغیر بهدف الاستعمال الشخصي بطریقة غیر مشروعة -3

إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة بطریقة غیر شرعیة، أو صنعها أو حیازتها أو   -4

عرضها، أو وضعها للبیع ،أو الحصول علیها أو شرائها قصد البیع، أو تخزینها، أو 

استخراجها، أو تحضیرها،  أو توزیعها ، أو تسلیمها بأي صفة كانت، أو سمسرتها، أو 

 ؛یق العبورشحنها، أو نقلها عن طر 

تسییر أو تنظیم أو تمویل إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلیة أو صنعها أو حیازتها  -5

أو الحصول علیها أو شرائها قصد البیع، أو تخزینها، أو  أو عرضها، أو وضعها للبیع،

 استخراجها، أو تحضیرها، أو توزیعها، أو تسلیمها بأي صفة كانت، أو سمسرتها، أو

 شحنها، أو نقلها عن طریق العبور؛

 مؤثرات عقلیة بطریقة غیر مشروعة؛ تصدیر أو استیراد مخدرات أو  -6

 ون وشجیرات الكوكا أو نبات القنب؛الزرع بطریقة غیر مشروعة خشخاش الأفی -7

صناعة أو نقل أو توزیع سلائف أو تجهیزات بهدف استعمالها مع العلم أنها تستعمل في  -8

درة أو المؤثرات العقلیة أو في إنتاجها أو في صناعتها بطریقة غیر زراعة المواد المخ

 . 1مشروعة

جاء لتكییف التشریع الوطني مع الالتزامات المترتبة عن الاتفاقیات  18-04إن قانون 

  .2الدولیة التي صادقت علیها الجزائر

ل حیث عمد المشرع إلى تبني نظام قانوني قائم على أساس تفعیل الوقایة في مجا

  :الاستهلاك، ثم الردع في المتاجرة في المخدرات وذلك ب

  .مضاعفة العقوبات، مع الأخذ في الحسبان الطابع الوطني أو الدولي للجریمة

                                                           
،   1قاسي سي یوسف، مكافحة جرائم المخدرات في القانون الدولي والمحلي والتشریع الإسلامي،  مجلة المعارف، القسم  -  1

  . 81، ص 2011 ، الجزائر10م القانونیة والاقتصادیة، العدد العلو 
أنظر .  463، ص  2012، دار هومه، الجزائر 14ط ، 1ج احسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص،  -  2

  . 18-04من القانون  21-20-18- 17-16-15- 13- 12المواد 
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تمدید مدة التوقیف للنظر للأشخاص المشتبه فیهم أمام مصالح الضبطیة القضائیة، 

والنظر في جرائم المخدرات  تسهیلا لعملیة التحري عن الشبكات الإجرامیة، وأخیرا المتابعة

  .1ضمن القطب الجزائي المختص

  الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات : الفرع الثالث

إن التطور السریع لتقنیات الإعلام والاتصال وتنوع شبكة الربط أدى بطبیعة الحال إلى 

الاجتماعي أو الإداري، توسع میادین استعمال هذه التقنیات، أما على المستوى الثقافي أو 

ولاسیما الجزائر، وتزداد أهمیة تلك المسألة أمام الطابع الدولي العالمي لشبكة الانترنت، فهذه 

الأخیرة هي سلاح ذو حدین، فیمكن أن تسخر للخیر والمنفعة، كما یمكن أن تسخر للشر 

فهي تعتبر أداة نتیجة لسوء استخدامها من قبل بعض المجرمین لارتكاب جرائمهم،  والمضرة،

تزویر وتضلیل ولب الرذیلة والتعدي على حقوق الآخرین، لذا ظهرت الحاجة للحد من هذا 

  .  2الجانب المظل

لقد نص المشرع الجزائري على جریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات في 

واعتبرها جنحا في  ،73مكرر 394مكرر إلى المادة  394قانون العقوبات من خلال المواد 

  :من الأفعال التي تجسد الركن المادي لهذه الجریمة حسب المواد السالفة الذكر. جمیع الأحوال

 .الدخول خلسة للأنظمة المعلوماتیة  -1

 المشروع في الأنظمة المعلوماتیة؛البقاء غیر  -2

 ؛4الإضرار بنظام تشغیل المنظومة على إثر الدخول أو البقاء غیر المشروع -3

 معطیات في منظومة معلوماتیة خلسة؛ إدخال  -4

                                                           
  .106- 104سابق، ص ص الطیب بلعیز، مرجع  -  1
، جریمة المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات في التشریع الجزائري، كلیة الحقوق والعلوم آمنة امحمدي بوزینة -  2

  .bouzina@yahoo.fr-amna  منشور على الموقع 1السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، ص

جرائم المعلوماتیة، رسالة ماجستیر في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، أنظر كذلك نداء نائل فایز المصري، خصوصیة ال

 .3، ص 2017فلسطین  ، جامعة النجاح الوطنیة
  .  230معمر فرقاق، وهیبة رابح، مرجع سابق، ص  -  3
  مكرر من قانون العقوبات  394المادة  -  4
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 ؛1إزالة أو تعدیل معطیات في منظومة معلوماتیة خلسة -5

القیام عمدا و خلسة بتصمیم أو تجمیع أو توفیر أو نشر أو البحث عن معطیات تمكن  -6

 أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات؛ارتكاب جرائم المساس ب

استعمال معطیات متحصل علیها من جرائم القیام عمدا وخلسة  بحیازة أو إفشاء أو نشر أو  -7

 ؛2المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات

المؤسسات الخاضعة للقانون ارتكاب الجرائم السابقة إضرارا بالدفاع الوطني أو الهیئات أو  -8

 .3 العام

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من ، 4 04-09بالإضافة إلى ذلك فقد جاء القانون رقم 

الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتها بقواعد للوقایة من الجرائم 

الافتراضیة ودعم وسائل مكافحتها من خلال وضع ترتیبات تسمح برصدها المبكر وجمع الأدلة 

 .عنها 

كما أن المشرع لم یقم بتعریف جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات بل ترك 

فقه الذي عرفها أنها كل فعل غیر مشروع تتم في محیط الحاسبات الآلیة ویتعلق ذلك لل

  .بالمعالجة الآلیة للبیانات أو بنقلها

تكمن خطورتها في ارتباطها أساسا بما توصل إلیه العلم من وسائل حدیثة وتقنیات عالیة 

، یجعل من أمر ملاحقة مرتكبیها في غایة في الاتصال، ولذلك فهي في تطور مستمر ومتسارع

الصعوبة ویحتاج في المقام الأول أن یكون المكلفون بقمعها من المتخصصین في المیدان 

                                                           
  .من قانون العقوبات 1مكرر  394المادة  -  1

  .من قانون العقوبات 2مكرر  394دة ماال -  2
  .من قانون العقوبات3مكرر  394ادة الم -  3
، الذي یتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة  2009غشت  16مؤرخ في  04-09نص القانون رقم  -  4

ومكافحتهما، ج  جیا الإعلام والاتصالصلة بتكنولو فقرة أ  الجرائم المت 2بتكنولوجیا الاعلام والاتصال ومكافحتها، حسب المادة 

جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات المحددة في قانون :"على ما یلي 2009غشت  5، صادر بتاریخ 47ر ع 

  ."العقوبات وأي جریمة أخرى ترتكب أو یسهل ارتكابها عن طریق منظومة معلوماتیة أو نظام الاتصالات الالكترونیة
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إضافة إلى وجود الدعم التقني الملازم للقضاة والمحققین في هذا النوع من الجرائم ومواكبة كل 

  .1 التطورات الخاصة في مجال تكنولوجیات الإعلام والاتصال

نظرا لخطورة هذه الجریمة أدخل المشرع اختصاص الفصل فیها للأقطاب الجزائیة المتخصصة، 

  .2 14-04ق إ ج  329وذلك من أجل محاربتها وهذا ما نصت علیه المادة 

كذلك تطبق قواعد الإجراءات الجزائیة فیما یتعلق بالدعوى العمومیة والتحقیق والمحاكمة 

ق إ  329،  40،  37تم توسیع اختصاصها المحلي طبقا للمواد  أمام الجهات القضائیة التي

  .3ج 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 73سابق، ص ، مرجع لباز بومدین -  1
یجوز تمدید الاختصاص المحلي للمحكمة إلى دائرة اختصاص : "على ما یلي  14- 04من قانون  5/ 329تنص المادة  -  2

  ..."والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات ...محاكم أخرى عن طریق التنظیم، في جرائم 
  . 2004نوفمبر  10مؤرخ في  14-04مكرر من قانون  40أنظر المادة  -  3
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  :ملخص الفصل الأول

الأداة الفعالة التي تم إنشاءها من أجل مكافحة الجرائم قطاب الجزائیة المتخصصة تعد الأ

القطب الجزائي المتخصص : وهي 2008الخطیرة، حیث تم تنصیب أربع أقطاب جهویة سنة 

القطب الجزائي المتخصص بوهران، القطب الجزائي المتخصص بقسنطینة، القطب  بالعاصمة،

  .الجزائي المتخصص بورقلة

، حیث حدد 2004نوفمبر  10المؤرخ في  14-04فهي جهات قضائیة تناولها القانون 

جرائم المخدرات، تبییض الأموال ، جرائم المساس : القضایا التي تباشر النظر فیها والمتمثلة في

ظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، جرائم الإرهاب، بأن

  .الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، جرائم الفساد

كما وسع من الاختصاص المحلي لهذه المحاكم وكذا وكیل الجمهوریة وقاضي 

الجزائیة بتحدید الجانب البشري كما تمت الإشارة في هذا الفصل إلى هیكلة الأقطاب .التحقیق

الذي یعمل تحت لوائها، والجانب المادي المتعلق بتوفر كافة المرافق والأجهزة اللازمة لتجسید 

  .الأقطاب میدانیا

  

  

  

  

  



  

 

 

 

 

  الفصل الثاني
القواعد الإجرائیة المتبعة أمام الأقطاب 

  الجزائیة المتخصصة
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إن المحاكم الجزائیة ذات الاختصاص المحلي الموسع أو الأقطاب الجزائیة المتخصصة 

تخضع لمعطیات وقواعد متمیزة، وبالتالي مختلفة عن تلك الجهات القضائیة الجزائیة الكلاسیكیة 

وهذا یتطلب توفر الأقطاب الجزائیة المتخصصة على نوع جدید من التنظیم وقواعد جدیدة 

لذا سنتطرق في هذا الفصل إلى أهم الإجراءات التي تم اعتمادها لعمل  للسیر والاتصال

الأقطاب الجزائیة المتخصصة باعتبارها جهات جزائیة وضعت لمكافحة بعض الجرائم المعقدة 

والخطیرة وذات الطبیعة الخاصة، مما یتطلب وضع معاییر دقیقة وإجراءات فعالة فلمكافحتها 

نولوجي والمعلوماتي الذي بات یعد الوسیلة الأكثر دعما لمثل خاصة بالنظر إلى التطور التك

  .هذه الجرائم

مقارنة مع الجرائم العادیة فإنه لا یمكن تطبیق الإجراءات المطبقة علیها سواء في مجال 

البحث والتحري وجمع الاستدلالات أو في مرحلة التحقیق نظرا للاختلاف الواضح بین طبیعة 

الجرائم المستحدثة التي تدخل ضمن الاختصاص النوعي للأقطاب  تلك الجرائم وبین أشكال

  .الجزائیة المتخصصة

للوصول إلى جوهر هذه الإجراءات ومحاولة توضیحها كان لابد من تبیان أهم الأحكام 

والقواعد الاستثنائیة الخاصة بالأقطاب الجزائیة المتخصصة، من خلال تبیان إجراءات المتابعة 

وكذا إجراءات  ،)مبحث أول(في  آلیة اتصالها بالقضایا الجزائیة المتخصصةأمام الأقطاب 

  .)مبحث ثان(التحقیق في 
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  المبحث الأول

وآلیة اتصالها  إجراءات المتابعة أمام الأقطاب الجزائیة المتخصصة

  بالقضایا 

إن مرفق القضاء لا یمكن له بأي حال من الأحوال أن یؤدي وظیفته لوحده بل لا بد من 

تظافر الجهود بین كل من أعوان القضاء ومساعدیه، ولا بد أیضا من وجود تنسیق بین أجهزة 

مرفق القضاء وجهاز العدالة وما یحتویانه من قضاة ومحامین وضباط الشرطة القضائیة 

ضاء، وكذا وكیل الجمهوریة، فإذا كانت إجراءات البحث والتحري منوطة وغیرهم من أعوان الق

برجال الضبطیة القضائیة، وإجراءات التحقیق الابتدائي منوطة بجهة قضائیة ممثلة في قاضي 

التحقیق فإنه من الضروري التطرق إلى الإجراءات التي یتم بها سیر الدعوى العمومیة أمام 

فهي تخضع لمقتضیات وقواعد متمیزة، وبالتالي مختلفة عن  الأقطاب الجزائیة المتخصصة،

تلك الجهات القضائیة الجزائیة الكلاسیكیة، وهذا یتطلب توفر جهات قضائیة متخصصة على 

نوع جدید من التنظیم وقواعد جدیدة للسیر والاتصال، وقد نص في قانون الإجراءات الجزائیة 

، 5مكرر 40، 4مكرر 40، 3مكرر 40، 2مكرر 40، 1مكرر 40مكرر،  40في المواد 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة على كیفیة تسییر هذه  14-04المضافة بالقانون 

المحاكم ذات الاختصاص المحلي الموسع وعلى كیفیة اتصالها بالقضایا وكذا دور النائب العام 

  .التابعة له هذه الجهات في مطالبته بملف الدعوى

  لالمطلب الأو

  المطالبة بملف الإجراءات

من قانون الإجراءات الجزائیة نجد أنها  2مكرر 40، 1مكرر 40بالرجوع إلى نص المادة 

تضمنت الآلیة الإجرائیة التي تخطر بها الأقطاب المتخصصة بقضایا الإجرام الخطیر المعني 

ة الاختصاص باختصاصها النوعي، وهي المطالبة بملف الإجراءات من المحاكم العادیة صاحب
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المحلي والتي یقوم بها النائب العام لدى المجلس القضائي الذي یوجد بدائرة اختصاصه القطب 

  .348-06الجزائي المتخصص إقلیمیا طبقا لأحكام المرسوم التنفیذي

وبالنظر إلى أهمیة وخصوصیة آلیة المطالبة بملف الإجراءات واعتبارها قاعدة متمیزة 

صة ووسیلة لتفعیل هذه الأخیرة، بالتالي ستتم دراستها من خلال تخص فقط الأحكام المتخص

  .الفرعین التالیین

 القطب على القضیة وإحالة الإجراءات بملف المطالبة اختصاص تفعیل إلى الوصول إن

 من قانون  21مكرر 40 و 1 مكرر 40 المادتین حددتها التي الإجراءات عبر یمر الجزائي

 فورا القضائیة الشرطة ضابط یخبر :" 1مكرر  40المادة  نصت حیث الجزائیة، الإجراءات

 من وبنسختین بأصل ویبلغونه ، الجریمة مكان بها الكائن المحكمة لدى الجمهوریة وكیل

 القضائي المجلس لدى العام النائب إلى الثانیة النسخة فورا الأخیر هذا ویرسل التحقیق إجراءات

  ."المختصة المحكمة له التابعة

 :المادة هذه على یلاحظ ما

 والضبطیة إقلیمیا المختص الجمهوریة وكیل بین ما التدرجیة العلاقة على أبقت أنها -

 الإجراءات قانون من 37 المادة في المذكورة الجرائم عن التحري مجال في القضائیة

 ؛2الجزائیة

 له التابع العام والنائب الجریمة ارتكاب بمكان الجمهوریة وكیل بین ما علاقة رتبت أنها  -

  ؛المختص الجزائي القطب

 إرساله في والمتمثل ، محلیا المختص الجمهوریة وكیل عاتق على یقع التزاما رتبت أنها -

  ر؛للمحاض تلقیه وفور

                                                           
  :"من قانون الإجراءات الجزائیة على ما یلي 2مكرر  40تنص المادة   1

مكرر من  40یطالب النائب العام بالإجراءات فورا إذا اعتبر أن الجریمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة المذكورة في المادة 

وفي هذه الحالة یتلقى ضباط الشرطة القضائیة العاملون بدائرة اختصاص هذه المحكمة التعلیمات مباشرة من . هذا القانون 

  ". یةوكیل الجمهوریة لدى هذه الجهة القضائ
  . 190سابق، ص وهیبة رابح ، مرجع   2
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 القطب یتبعه الذي القضائي المجلس لدى العام النائب إلى التحقیق إجراءات من نسخة -

 ؛المختص الجزائي

 بین یقع الذي الاختصاص وهو المشترك الاختصاص بقاعدة یسمى ما تضمنت أنها -

  ،1المتخصصة القضائیة والجهة الجریمة ارتكاب مكان محكمة وهي العادیة القضائیة الجهة

 سلفا، المذكورة للجرائم بالنسبة ونوعیا إقلیمیا مختصتین القضائیتین الجهتین تبقى بحیث 

 القانوني التطبیق حیث من التقدیریة سلطته وحسب الإجراءات بملف العام النائب یطالب لم ما

  .والتكییف

  :المشترك الاختصاص قاعدة مزایا من

 ؛الاختصاص تنازع تفادي -

 ؛الإجراءات بطلان تفادي -

 ؛والجاریة السابقة بالقضایا التكفل إشكالیة -

 ؛المتخصصة الجهة على بالإحالة الجدیرة القضایا انتقاء في فعالة وسیلة -

 العام، النظام على نتائجها خطورتها، نوعیتها، :حیث من للجریمة الممیز الطابع معرفة -

 ؛اقترافها وسائل وعددهم، مرتكبیها شخصیة -

 إلى اللجوء من والجدوى القانوني، التكیف حیث من الجریمة معالم وضوح مدى معرفة -

 القضائیة الجهة على البسیطة الملفات إحالة وتفادي المتخصصة القضائیة الجهة

 .2المتخصصة

 

                                                           
 26و 24محمد مجبر، المحاكم المتخصصة كوسیلة للارتقاء والعدالة، المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم بالدول العربیة بین  -  1

  . 9- 5، ص ص  2013سبتمبر 
  .5المرجع نفسه، ص  -  2
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 یكون علیها، ویطلع التحقیق إجراءات ملف من نسخة المختص العام النائب یتلقى أن بعد

 لیتم القضیة بملف یطالب أن الجزائي القطب اختصاص ضمن تدخل الجریمة أن قدر ما إذا له

 1.الجزائیة الإجراءات قانون من 2 مكرر 40 المادة حسب الأخیر هذا على إحالتها

  بملف الإجراءات  المطالبة لاختصاص القانونیة الطبیعة :الأولالفرع 

 العام بالإجراءات النائب یطالب" :الجزائیة الإجراءات قانون من 2 مكرر 40 المادة نصت

 من مكرر  40المادة  في المذكورة المحكمة اختصاص ضمن تدخل الجریمة أن اعتبر إذا فورا

  .القانون هذا

 بملف المطالبة اختصاص مباشرة جعل المشرع أن المادة هذه خلال من یستشف

النائب  ویعتبر المختص، الجزائي القطب یتبعه الذي العام النائب صلاحیات من الإجراءات

  342- 33 المادة لنص طبقا قضائي مجلس كل مستوى على ورئیسها العامة النیابة ممثل العام

 .الجزائیة الإجراءات قانون من

 الرئیس باعتباره یمارسها التي والإشراف الرقابة: العام للنائب الإداریة من الاختصاصات

 بسلطة یتمتع الصفة بهذه فهو القضائي، المجلس مستوى على العدل لوزیر وممثل الإداري

 المجالس وموظفي انضباطهم، أو أعمالهم ممارسة حیث من العامة النیابة قضاة على إداریة

 للمجلس التابعین التربیة وإعادة السجون إدارة وأعوان موظفي مجموع وكذا له، التابعة والمحاكم

  .القضائي

 ذلك بمقتضى العمومیة الدعوى حدود في عامة قضائیة اختصاصات العام أیضا  للنائب

 القضائي المجلس مستوى على وذلك نهایتها، إلى بدایتها من العمومیة الدعوى ممارسة یتولى

                                                           
یطالب النائب العام : على ما یلي 2006دیسمبر  20مؤرخ في  22-06من قانون رقم  2مكرر  40المادة  تنص -1

مكرر من هذا القانون، وفي  40بالإجراءات فورا إذا اعتبر أن الجریمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة المذكورة في المادة 

صاص هذه المحكمة التعلیمات مباشرة من وكیل الجمهوریة لدى هذه الحالة یتلقى ضباط الشرطة القضائیة العاملون بدائرة اخت

  ".هذه الجهة القضائیة
النیابة العامة لدى المجلس القضائي :" على ما یلي  1982فبرایر  13مؤرخ في   03-82من قانون رقم  34تنص المادة  -2

   ".یمثلها النائب العام
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 قانون تطبیق على ویسهر ،1الجزائیة الإجراءات قانون من 33 للمادة طبقا له التابعة والمحاكم

 في الصلاحیات بعض الجمهوریة وكیل خول الجزائیة الإجراءات قانون كان وإذا العقوبات،

 یباشرها إنما الجزائیة، الإجراءات قانون من 36 و 35 للمادة طبقا العمومیة الدعوى ممارسة

   .إشرافه وتحت بها یعمل التي المحكمة بدائرة له ومساعد العام للنائب ممثلا بصفته

 باعتباره یمارسها التي الأعمال تشمل العام للنائب الإداریة الاختصاصات فإن بالتالي

 التي والإجراءات الأعمال كل تشمل فإنها القضائیة الاختصاصات أما وإشراف رقابة جهة

  2.العمومیة الدعوى بشأن یباشرها

 من یقوم عمل هو الإجراءات بملف المطالبة اختصاص كون من وانطلاقا ذلك على بناءا

 الجزائیة الأقطاب إلى العادیة المحاكم من العمومیة الدعوى بنقل العام النائب خلاله

 بملف المطالبة اختصاص فإن -العمومیة الدعوى– الأخیرة بهذه مرتبط فهو المتخصصة،

 3.العام للنائب القضائیة الاختصاصات من اختصاص هو الإجراءات

 الإجراءات بملف المطالبة إعمال على المترتب الأثر :الفرع الثاني

 المتخذة الإجراءات بملف المطالبة اختصاص المختص العام النائب إعمال على یترتب

  :مزدوج أثر العادیة المحاكم طرف من

  العادیة القضائیة الجهة لاختصاص حد یضع بحیث الاختصاص انتقال: أولا

 بین المشترك الاختصاص وینهي المتخصصة القضائیة للجهة برمتها الدعوى ویحیل

  .القضائیتین الجهتین

 

                                                           
  .یمثل النائب العام النیابة العامة  أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم: " على ما یليق إ ج ج من  33تنص المادة  -  1

  .ویباشر قضاة النیابة الدعوى العمومیة تحت إشرافه
، دار هومه، 2ط أنظر في هذا المجال علي شملال، السلطة التقدیریة للنیابة العامة في الدعوى العمومیة، دراسة مقارنة،  -  2

  .91، ص 2010الجزائر 
  .191وهیبة رابح، مرجع سابق، ص  -  3



  الإجراءات المتبعة أمام الأقطاب الجزائیة المتخصصة              :         الفصل الثاني

 

47 
 

  المتخصصة القضائیة الجهة لأجهزة القضائیة الضبطیة خضوع :ثانیا

 :حیث من مباشرة 

 سلطته المختص العام النائب یحرك أن بمجرد القضائیة الضبطیة إدارة تصبح :الإدارة -1

 أكدته ما وهو الجزائي بالقطب الجمهوریة وكیل اختصاص من الإجراءات بملف بالمطالبة

 یتلقى ضباط الحالة هذه وفي:"... بنصها الجزائیة الإجراءات قانون من 2 مكرر 40 المادة

 وكیل من مباشرة التعلیمات المحكمة هذه اختصاص بدائرة العاملون القضائیة الشرطة

 الجزائي القطب لدى الجمهوریة وكیل إدارة أن على ."القضائیة الجهة هذه لدى الجمهوریة

 بشأن والتحقیق التحري لإجراءات مباشرتهم أثناء فقط یكون القضائیة للضبطیة المختص

  1.الجزائي القطب على إحالتها تم التي الجریمة

 المجلس لدى العام النائب إشراف من القضائیة الشرطة وأعوان ضباط یتحرر :الإشراف  -2

 بالإشراف الاختصاص ویعود اختصاصه، بدائرة وظیفتهم مهام یباشرون الذي القضائي

 الجزائي القطب یتبعه الذي القضائي المجلس لدى العام النائب إلى الحالة هذه في علیهم

 .المختص

 للقواعد وفقا هي والتي القضائي الضبط أعمال لمراقبة بالنسبة نفسه الأمر :المراقبة  -3

 اختصاصه بدائرة یباشر الذي القضائي بالمجلس الاتهام غرفة اختصاص من العادیة

من قانون الإجراءات  3- 12المادة لنص طبقا وظیفته مهام القضائیة الضبطیة عضو

  2. الجزائیة

الاختصاص  یعود -الإجراءات بملف المطالبة آلیة إعمال حالة– الحالة هذه في أنهإلا 

  .المختص الجزائي القطب یتبعه الذي القضائي بالمجلس الاتهام غرفة بالمراقبة إلى

 نصت حیث المختص الجزائي بالقطب التحقیق قاضي إلى تعود  :القضائیة الإنابات -4

 القضائیة الشرطة ضباط یتلقى الحالة هذه وفي" :الثانیة فقرتها في 3 مكرر 40 المادة

                                                           
  . 6محمد مجبر، مرجع سابق، ص  -  1
ویناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في : " من ق إ ج على ما یلي  3فقرة  12المادة  تنص -  2

  ".قانون العقوبات وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبیها مادام لم یبدأ فیها بتحقیق قضائي
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 الجهة بهذه التحقیق قاضي من مباشرة تعلیمات المحكمة هذه اختصاص بدائرة العاملون

  ."القضائیة

  المطلب الثاني

  مجال المطالبة بملف الإجراءات

 من نسخة تلقیه فور الإجراءات بملف المختص العام النائب مطالبة إمكانیة إلى بالإضافة

  40 المادة نص لأحكام طبقا منها  2/1مكرر 40 المادة منحت الجزائیة، الإجراءات قانون

  العام للنائب یجوز " :بنصها الاختصاص هذا لإعمال العام للنائب أوسع مجالا 3/1 مكرر

 جمیع  في بالإجراءات یطالب أن المختصة القضائیة الجهة له التابعة القضائي المجلس لدى

 المحاكم اختصاص إنهاء خلاله من المختص العام للنائب یمكن الذي الأمر".  الدعوى مراحل

 في الأقطاب باختصاص المعني الخطیر بالإجرام المتعلقة العمومیة الدعوى في بالنظر العادیة

 احتمال وتتبع .بشأنها اتخذت التي الإجراءات كانت ومهما الدعاوى تلك علیها كانت مرحلة أي

 الدعوى بها تمر التي المراحل مختلف خلال الإجراءات بملف المطالبة اختصاص ممارسة

 قواعد على النص عدم بسبب القانونیة الإشكالات من العدید وقوع إمكانیة أفرز ،العمومیة

 تترتب قد التي وبالآثار الاختصاص بهذا ترتبط التي المسائل بعض تنظم مضبوطة إجرائیة

  .إعماله على

  والاتهامالابتدائي  التحقیق مرحلة خلال :الفرع الأول

سلطات التحقیق المحددة  التحقیق الابتدائي مجموعة من الإجراءات القضائیة تمارسها

لتحدید مدى  قانونا، بغیة التنقیب عن الأدلة في شأن جریمة ارتكبت وتجمیعها ثم تقدیرها

كفایتها، توطئة لتقدیم الدعوى الجزائیة للمحكمة المختصة من أجل المحاكمة أو الأمر بألا وجه 

بشأن جریمة وقعت، حیث فهو توجیه التهمة إلى شخص أو عدة أشخاص للمتابعة، أما الاتهام 

  .یمكن المطالبة بالملف خلال هاتین المرحلتین وفق إجراءات یأتي بیانها فیما یلي
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 الابتدائي التحقیق :أولا

 بین ما التدرجیة العلاقة على الجزائیة الإجراءات قانون من  11مكرر 40 المادة أبقت

 المذكورة الجرائم عن التحري مجال في القضائیة والضبطیة إقلیمیا المختص الجمهوریة وكیل

 القضائیة الشرطة ضباط قبل من الفوري الإخبار خلال من ذلك ویتجلى ،2منه 37 بالمادة

 المختصة القضائیة الجهة لدى العام النائب إخطار لیتم إقلیمیا المختص الجمهوریة لوكیل

 الضبطیة أعمال إدارة تبقى وبالتالي ،الجمهوریة وكیل طرف من الإجراءات ملف من بنسخة

 المختص العام النائب إشراف تحت تتخذها التي الإجراءات وشرعیة قانونیة وضمان القضائیة

 التحقیق عن بعیدا المختصة القضائیة الجهة لدى العام النائب فیبقى الاتهام، وغرفة إقلیمیا

 .المناسب الوقت في بالملف مطالبته فعالیة من یقلل مما الابتدائي

 بعد القضائیة والضبطیة العامة النیابة بین ما التدرجیة بالعلاقة یتعلق ثان إشكال یطرأ قد 

  المادة نص لأحكام طبقا عناصرها أداء لتقییم وذلك ، بالإجراءات العام النائب مطالبة

  ،3الجزائیة الإجراءات قانون من مكرر18

 خضوعهم بسبب القضائیة الشرطة ضباط عمل تقییم یمكنها لا الحالة هذه في بحیث 

 ومن جهة، من هذا المختص الجزائي القطب لدى الجمهوریة ووكیل العام النائب وإشراف لإدارة

 القضائیة الجهة لأجهزة القضائیة الضبطیة تبعیة على نصت التي الأحكام فإن أخرى جهة

 الشرطة لضباط فردیة ملفات إنشاء على تنص لم بالإجراءات، المطالبة حال في المتخصصة

 الحالة في الوضع علیه هو كما أعمالهم وتنقیط لتقییم الجهات هذه مستوى على القضائیة

  .القضائیة الضبطیة جهاز داخل الترقیة في العملیة هذه أهمیة من بالرغم وذلك العادیة،

                                                           
ة القضائیة فورا وكیل الجمهوریة لدى یخبر ضباط الشرط: على ما یلي 14- 04من قانون  1مكرر  40تنص المادة  -  1

ویرسل هذا الأخیر فورا النسخة الثانیة إلى . المحكمة الكائن بها مكان الجریمة ویبلغونه بأصل نسختین من إجراءات التحقیق

  ".النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة
الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلیة جرائم المخدرات، :تتمثل هذه الجرائم في  -  2

  .للمعطیات، جرائم تبییض الأموال، الإرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف
على مسك النائب العام لملفات ضباط الشرطة  2001یونیو  26مؤرخ في  08-01مكرر من قانون رقم  18تنص المادة  -  3

  .القضائیة وتولیه مهمة التنقیط
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 الاتهام :ثانیا

 هذه بتحریك الجمهوریة وكیل فیها یقوم العمومیة الدعوى بها تمر التي الأولى المرحلة هي

 بالمطالبة اختصاصه یعمل أن العام للنائب ویكون ،1قانونا المحددة للإجراءات وفقا الأخیرة

 المختص الجزائي القطب اختصاص في تدخل الجریمة بأن رأى ما إذا خلالها الإجراءات بملف

 :المرحلة هذه في الاختصاص هذا أعمال بشأن یلاحظ ما أنه إلا

 وكیل بین  مباشرة علاقة ، الجزائیة الإجراءات قانون من 1 مكرر 40 المادة إنشاء1-

 إلزام خلال من المختص، الجزائي القطب یتبعه الذي العام والنائب محلیا المختص الجمهوریة

 العام النائب دور عن التعبیر دون الإجراءات من بنسخة العام النائب بإخطار الجمهوریة وكیل

  .بینهما العادیة القضائیة الجهة لدى

 :تدابیر وجود عدم 2-

 اختصاص إنهاء في الإجراءات بملف المطالبة لاختصاص الإلزامیة القوة مدى عن تعبر -

 ؛العادیة القضائیة الجهة لدى الجمهوریة وكیل

 العام النائب بین للوقائع القانوني التكییف تقدیر في اختلاف وقوع حال في الحلول تحدد -

 ر؛المخط الجمهوریة ووكیل بالإجراءات المطالب

، رالمخط الجمهوریة ووكیل بالإجراءات المطالب العام النائب بین تفصل التي الجهة تحدد  -

 تقع یمكن إشكالیة وهي الملف عن التخلي ورفضه باختصاصه الأخیر هذا تمسك حال في

 2 .القضائي المجلس لنفس ینتمیان لا كانا ما إذا حال في

  والمحاكمة القضائي التحقیق مرحلة خلال :الفرع الثاني

 التي المحكمة مستوى على التحقیق ملف متابعة التحقیق قاضي صلاحیات من كانت لما

 یمكن فبالتالي خطیرا بعدا الجریمة لهذه أن بعد فیما له اتضح والتي الجریمة، دائرتها في وقعت

                                                           
  .205علي شملال، مرجع سابق، ص  -  1
  .7محمد مجبر ، مرجع سابق، ص  -  2



  الإجراءات المتبعة أمام الأقطاب الجزائیة المتخصصة              :         الفصل الثاني

 

51 
 

 أي في الجزائي القطب لصالح القضیة بملف العام النائب مطالبة خلال من ذلك تجنب یتم أن

  .مراحل الدعوى من مرحلة

 القضائي التحقیق مرحلة: أولا

 قضائي تحقیق وفي حالة: "... قانون الإجراءات الجزائیة 3/2 مكرر 40 المادة نصت  

 المحكمة التحقیق لدى قاضي لفائدة الإجراءات عن بالتخلي أمرا التحقیق قاضي یصدر

 4مكرر 40المادة  أدرجت بینما..."  القانون هذا من مكرر 40 المادة في المذكورة المختصة

 أن إلى المتهم، بقوته التنفیذیة ضد صدر الذي المؤقت بالحبس الأمر أو بالقبض الأمر یحتفظ"

 المواد أحكام مراعاة مع أعلاه مكرر 40 المادة في المذكورة المختصة المحكمة فیه تفصل

 2 ."القانون هذا من یلیها وما 123

 أثناء الإجراءات بملف المطالبة إمكانیة خص المشرع أن المادتین هذین خلال من یستنتج

 مكان ارتكاب بمحكمة التحقیق قاضي بإصدار تتعلق الأولى بقاعدتین القضائي التحقیق مرحلة

 بقوته التنفیذیة المؤقت الحبس أو بالقبض الأمر باحتفاظ تتعلق والثانیة التخلي، لأمر الجریمة

 لم حین في .المختص الجزائي القطب أو المختصة المحكمة قبل من فیه الفصل حین إلى

 :أهمها مسائل عدة إلى یتعرض

 إعمال في المرحلة هذه خلال علیها الاعتماد المختص العام للنائب یمكن التي المستجدات -

 التحقیق إجراءات من بنسخة إخطاره على النص یرد لم حیث الإجراءات بملف المطالبة

 المرحلة هذه في تقدیره یصعب الذي الأمر مستواه على تحدث التي وبالتطورات القضائي

 .لا أم المختص الجزائي القطب على بالإحالة جدیرة كانت إذا فیما للقضایا،

 التحقیق قاضي اختصاص إنهاء في الإجراءات بملف المطالبة لاختصاص الإلزامیة القوة  -

 3/2 مكرر 40 المادة في المذكورة "التحقیق قاضي یصدر" عبارة أن حیث  ذلك تحدد لم

 لا أنها ویرى یرفض أن وإما التخلي على یوافق أن إما التحقیق لقاضي فیكون واضح بشكل

 سابق الطلب لأن أو الجریمة معلم اتضاح لعدم العام النائب اختصاص ضمن تدخل

 .لأوانه

 .أحداث متهمین وجود حال في الإجراءات ملف تصفیة كیفیة -



  الإجراءات المتبعة أمام الأقطاب الجزائیة المتخصصة              :         الفصل الثاني

 

52 
 

 الجریمة ارتكاب مكان بمحكمة التحقیق قاضي یصدره الذي بالتخلي الأمر قابلیة مدى -

 .المتهم خاصة الأطراف قبل من الاتهام غرفة أمام للاستئناف

 .الاتهام غرفة مستوى على بالملف المطالبة تنظم التي القواعد -

 الافتتاحي، الطلب محتوى المتخصصة، القضائیة الجهة لدى التحقیق قاضي إخطار كیفیة -

 1.ضرورته وما یوقعه من

 وتصریحه إلیه المحالة القضیة في التحقیق الجزائي القطب التحقیق قاضي رفض حالة  -

 عند السماع محضر قیمة وما السابقة للإجراءات القانونیة القیمة ما ، الاختصاص بعدم

 الأول؟ الحضور

 المحاكمة مرحلة: ثانیا

جمیع  تشمل الحكم، قاضي بید وتكون الدعوى،  في الفصل مرحلة علیها یطلق

غایة  إلى المحكمة حیازة في الدعوى دخول منذ الحكم قضاء أمام تباشر التي الإجراءات

 أول محكمة أمام المقامة الدعوى المرحلة هذه ضمن وتدخل فیها، وبات نهائي حكم صدور

  2.القضائي بالمجلس درجة ثاني المستوى على فیها المنظور أو درجة

 بملف المطالبة إعمال یمكن التي المراحل بین من الأخرى هي المرحلة هذه تعتبر

 یطرح الوضع وهذا  "الدعوى مراحل جمیع في : "...3مكرر 40 المادة بنص خلالها الإجراءات

 :ب سیما لا تتعلق الإجرائیة الإشكالات بعض

 النائب بتفعیل الجریمة ارتكاب مكان بمحكمة الحكم جهات بها تخطر التي الإجرائیة الآلیة -

 إنهاء في الأخیر لهذا الإلزامیة والقوة الإجراءات بملف المطالبة لاختصاص المختص العام

 .اختصاصها

 .الحكم جهات أمام تباشر التي النهائي التحقیق إجراءات مآل -

 الحكم جهات طرف من الوقائع تكیف إعادة حالة في الإجراءات بملف المطالبة مآل -

 .الجریمة ارتكاب مكان بمحكمة

                                                           
  . 177سابق، ص محمد حزیط، قاضي التحقیق، مرجع  -  1
  . 91سابق، ص مرجع  محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة،عبد الرحمان خلفي، -  2
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 الجزئیة البراءة إصدار حالة في -

 طرف من الاختصاص بعدم والحكم الإحالة الأمر بین ما الاختصاص تنازع حال في -

 1 .المختص الجزائي بالقطب الحكم جهات -

  المبحث الثاني

  إجراءات التحقیق أمام الأقطاب الجزائیة المتخصصة

یقصد بالتحقیق في مجال القانون مجموعة من الإجراءات التي تباشرها سلطة التحقیق 

حیث . عند وقوع جریمة أو حادث ما یهدف إلى التنقیب عن الأدلة التي تفید إلى كشف الحقیقة

  .أناط القانون القیام بهذه الإجراءات لضباط الشرطة القضائیة وأنواعها

الأقطاب الجزائیة المتخصصة وتشكیلها بعنصر بشري اعتبر المشرع الجزائري لإنشاء 

على درجة كبیرة من التخصص، لا یكفي وحده للتحقیق الهدف المنشود المتمثل في الوصول 

إلى مكافحة أكثر فعالیة لتلك الجرائم، خاصة في ظل العمل بوسائل تقلیدیة للتحري والتحقیق، 

ادیة على مجابهة الوسائل المتطورة التي والتي كانت إحدى أسباب عجز الجهات القضائیة الع

  .تعتمدها المنظمات الإجرامیة

تفادیا لهذا الوضع، قام المشرع بتكییف بعض وسائل التحري التقلیدیة، ونص على العمل 

بهذه الوسائل في مجال الجرائم التي تدخل في الاختصاص النوعي للأقطاب الجزائیة 

المتخصصة، فبالإضافة إلى وسائل التحري الكلاسیكیة المعروفة المخولة لأعضاء الضبطیة 

عن الجرائم بوجه عام، فإنه بمقتضى التعدیلات التي طرأت على  القضائیة للبحث والتحري

، أفرد لها المشرع وسائل تحري جدیدة، وقام 2006-12- 22قانون الإجراءات الجزائیة بتاریخ 

بتكییف وسائل أخرى كانت موجودة ویجرى العمل بها في سبیل البحث والتحري على الجرائم 

  .وهذا ما سنفصل فیه من  خلال هذا المبحث –الموسع الخطیرة المعنیة بالاختصاص الإقلیمي 

  

                                                           
  . 9سابق، ص محمد مجبر، مرجع   1
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  المطلب الأول

  تكییف أسالیب التحري التقلیدیة

أهمیة بالغة لمهام الضبطیة  22-06لقد أولى المشرع الجزائري في مشروع القانون 

القضائیة نظرا للدور المحوري الذي یؤدیه هذا الجهاز في مكافحة الجریمة بشتى صورها، حیث 

سلطات واسعة من  –اط الشرطة القضائیة من خلال الأحكام الجدیدة التي جاء بها خول ضب

شأنها أن تضمن أكثر فعالیة في مكافحة الإجرام المنظم، فمهمتهم هي القیام بالتحریات منذ 

لحظة علمهم أو إبلاغهم بالجریمة، حیث تختلف اختصاصاتهم بحسب نوع القضایا، فیكون 

یة ویكون استثنائیا في الجرائم الاستثنائیة التي تدخل ضمن الاختصاص عادیا في الجرائم العاد

  .النوعي للأقطاب الجزائیة المتخصصة

اط الشرطة تبدو مظاهر التكییف التي قام بها المشرع الجزائري في اختصاص ضب

كذا في إجراءات و  )فرع ثان(وكذلك في فترات التوقیف للنظر  )أولفرع (القضائیة الإقلیمیة 

  ).ثالث فرع(یة التفتیش عمل

  تمدید اختصاص ضباط الشرطة القضائیة : الفرع الأول

وخولهم  1إن ضباط الشرطة القضائیة موظفون منحهم القانون صفة الضبطیة القضائیة

بموجبها حقوق وفرض علیهم واجبات في إطار البحث عن الجرائم ومرتكبیها وجمع 

الفئات التي تتمتع بصفة الضبطیة القضائیة وهم  15الاستدلالات عنها، حیث تحدد المادة 

  :كالتالي

 رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، -1

 ضباط الدرك الوطني، -2

                                                           

  1
  :یشمل الضبط القضائي: من قانون الاجراءات الجزائیة تنص على مایلي 14المادة  -

 ضباط الشرطة القضائیة، )1

 أعوان الضبط القضائي، )2

  .الموظفین والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي )3
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 محافظوا الشرطة، -3

 ضباط الشرطة، -4

ب في الدرك، ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل ذوو الرت -5

وعینوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني ، بعد موافقة لجنة 

 خاصة،

مفتشوا الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وعینوا  -6

در عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بعد موافقة بموجب قرار مشترك صا

 لجنة خاصة،

ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا  -7

  .بموجب قرار مشترك بین وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل

أو إحالة المتهم إلى جهة فیبدأ دورهم بعد وقوع الجریمة وینتهي عند فتح التحقیق القضائي 

  .1الحكم

الأصل یمارس أعضاء الضبطیة القضائیة صلاحیتهم في البحث والتحري عن الجرائم 

ومرتكبیها في نطاق مكاني محدد، وهو الحیز الذي یجب على ضابط الشرطة القضائیة أن 

ارس فیها یباشر فیه مهام البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبیها وهو محدد بالدائرة التي یم

:" من قانون الإجراءات الجزائیة التي تنص على 16/1وهذا حسب المادة . وظائفه المعتادة

یمارس ضباط الشرطة القضائیة اختصاصهم المحلي في الحدود التي یباشرون ضمنها وظائفهم 

  ".المعتادة

كل مجموعة سكنیة عمرانیة مقسمة إلى  وفي"... كما تنص الفقرة الخامسة من نفس المادة

دوائر للشرطة فإن اختصاص محافظي وضباط الشرطة الذین یمارسون وظائفهم في إحداها 

  ).5فقرة 16المادة" (یشمل كافة المجموعة السكنیة

                                                           
، رسالة مقدمة لنیل شهادة )دراسة مقارنة( وهاب حمزة، سلطات الضبطیة القضائیة بین الفعالیة وحمایة الحریات الفردیة  1

 ،2017- 2016تلمسان  ،و بكر بلقایددكتوراه علوم في القانون العام، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أب

  .3ص 
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إذا  1استثناءا یجوز لضباط  الشرطة القضائیة مباشرة مهامهم في كافة أرجاء الوطن

حري ببعض الجرائم الخطیرة التي تم ذكرها على سبیل الحصر وهي تعلقت عملیات البحث والت

المخدرات، الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة : كالتالي

  2.الآلیة للمعطیات، تبییض الأموال، الإرهاب، الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

نون الإجراءات الجزائیة على تمدید الاختصاص من قا 3فقرة  16كما تنص المادة 

الإقلیمي لضباط الشرطة القضائیة إلى كافة الإقلیم الوطني في حالة الاستعجال إذا طلب منهم 

  .أداء ذلك من القاضي المختص قانونیا

لم یحدد قانون الإجراءات الجزائیة ضوابط انعقاد الاختصاص الإقلیمي لأعضاء الضبطیة 

م یجب العودة إلى الضوابط التي اعتمدها المشرع في تحدید الاختصاص القضائیة ومن ث

من قانون الإجراءات  40و  37المحلي لكل من وكیل الجمهوریة، قاضي التحقیق في المادتین 

  : الجزائیة وهي كالتالي

أي أن تكون الجریمة قد وقعت في الدائرة الإقلیمیة لاختصاص : مكان ارتكاب الجریمة: أولا

عضو الضبطیة القضائیة وإذا تعددت أمكنة ارتكاب الجریمة یكون مختص كل ضابط للشرطة 

  .3القضائیة وقع في دائرة اختصاصها أحد تلك الأفعال المكونة للجریمة

كانت مستمرة أو متقطعة، وفي  أي الإقامة المعتادة له سواء: محل إقامة المشتبه فیه: ثانیا

حالة تعدد المشتبه فیهم فینعقد الاختصاص الإقلیمي بمقر الإقامة المعتاد لأحد المشتبه في 

  .4مساهمتهم فیها

                                                           
ویجوز لهم أیضا، في حالة : "... على ما یلي  2006دیسمبر  20مؤرخ في  22-06من قانون رقم  3/ 16المادة  تنص -1

  ..." .الاستعجال، أن یباشروا مهمتهم في كافة الإقلیم الوطني  إذا طلب منهم  أداء ذلك من القاضي المختص قانونا
  . 2006بر دیسم 20مؤرخ في  22-06من قانون رقم  7/  16المادة  -  2
  .55سابق، ص  اءات الجزائیة الجزائري، مرجعمحمد حزیط، مذكرات في قانون الإجر  -  3
عبد الرحمان خلفي، محاضرات في الإجراءات الجزائیة، قسم التعلیم القاعدي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة ، جامعة عبد  - 4

  .  223، ص 2017-2016الرحمان میرة، بجایة 
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ینعقد الاختصاص المحلي للضبط أن  وهذا یعني: مكان إلقاء القبض على المشتبه فیه: ثالثا

حد المشتبه فیهم سواء كان القبض قد تم القضائي بالمكان الذي تم في دائرته القبض على أ

  .1بسبب الجریمة موضوع البحث أو لأي سبب آخر

  تمدید آجال التوقیف للنظر: الفرع الثاني

الإجراء المقید "لا یوجد في القانون تعریف للتوقیف للنظر، إلا أن الفقه عرفه على أنه 

قصد وضع شخص في مركز  2للحریة والذي یأمر به ضابط الشرطة القضائیة من تلقاء نفسه

الشرطة أو الدرك لفترة قصیرة من الوقت محددة سلفا، تحت الرقابة القضائیة وذلك تمهیدا 

  .3لعرضه على القاضي المختص

الاحتجاز عبارة : على أنه" 4مسمیا إیاه بالاحتجاز"كما یعرفه الأستاذ عبد العزیز سعد 

ساعة  48طة القضائیة لمدة عن حجز شخص ما تحت المراقبة ووضعه تحت تصرف الشر 

على الأكثر بقصد منعه من الفرار أو طمس معالم الجریمة وغیرها ریثما تتم عملیة التحقیق 

  . وجمع الأدلة تمهیدا لتقدیمه عند اللزوم إلى سلطات التحقیق

                                                           
  .223سابق، ص ، محاضرات الإجراءات الجزائیة، مرجع خلفي عبد الرحمان -  1
، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر )الاستدلال(عبد االله اوهایبیه، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي -  2

  . 121، ص  1998
شهادة الماجستیر ، قسم القانون الجنائي،  عز الدین طباش، التوقیف للنظر في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج مقدمة لنیل - 3

  . 14، ص  2004-2003كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة 
إن عبارة الحجز أو الاحتجاز عادة ما تستعمل للأشیاء والأموال، وبالتالي استعمالها للإنسان هي حط من كرامته  -  4

أنظر الدكتور عبد العزیز سعد ، مذكرات في قانون . یف أو الضبط وإنسانیته، وعلیه من باب أولى یفضل استعمال عبارة التوق

  . 42، ص  1992الإجراءات الجزائیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر 
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یرى البعض أنه صورة مصغرة من الحبس المؤقت فهو إجراء بولیسي بمقتضاه تخول 

تحت تصرفها لمدة قصیرة تقتضیها دواعي التحقیقات التمهیدیة، كل  الشرطة سلطة الإبقاء

  .1شخص دون أن یكون متهما، في أماكن رسمیة غالبا ما تكون مراكز الشرطة والدرك

یعتبر : بالنص 1903كما أشار إلیه مرسوم تنظیم مهمة الدرك الصادر في فرنسا عام 

  .2ب خاصة بعد الانتهاء من سماعهفي حالة توقیف للنظر كل شخص منع من حریة الانسحا

من  141والمادة .653و 51فهو مكنة مقدرة لضابط الشرطة القضائیة بمقتضى المواد 

  .4قانون الإجراءات الجزائیة

  . 5من الدستور 48ساعة بنص صریح في المادة  48تحدث مدة التوقیف لنظر ب

ولا یجوز أن : ... تنص علىالتي  2فقرة  51وفي قانون الإجراءات الجزائیة طبقا للمادة 

  .تتجاوز مدة التوقیف للنظر ثماني وأربعین ساعة

إلا أن المشرع أجاز في بعض الحالات إمكانیة تمدید إجراء التوقیف للنظر في حالات 

  :من قانون الإجراءات الجزائیة كما یلي 65وكذا المادة  51عدة بنص المادة 

 .عندما یتعلق الأمر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات) 1(واحدة  مرة -

 .إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة) 2(مرتین  -

مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة ) 3(ثلاث  -

 .شریع الخاص بالصرفوجرائم تبییض الأموال والجرائم المتعلقة بالت

                                                           
، الحبس الاحتیاطي والمراقبة القضائیة في التشریع الجزائري والمقارن، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر لخضر بوكحیل  1

 1991، دار الهدى، الجزائر 1ط ، شتبه فیه أثناء التحریات الأولیةأنظر كذلك محمد محدة، ضمانات الم.  13، ص 1992

  .141، ص 1992 -
2  -           Laurent Schwartz ; petit manuel de garde de vue et de mise examen ;Arlea ; 2003 ;P 41. 
  . 2006دیسمبر  20مؤرخ في  22-06قانون رقم   -  3
  . 2001یونیو  26مؤرخ في  08-01قانون رقم  -  4
ائیة ولا یمكن یخضع التوقیف للنظر في مجال التحریات الجزائیة للرقابة القض: "من الدستور على مایلي 48تنص المادة  -  5

  ". ساعة) 48(أن یتجاوز مدة ثمان وأربعین 
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  إجراءات عملیة التفتیش: الفرع الثالث

یعرف التفتیش على أنه إطلاع على محل منحه القانون حرمة خاصة باعتباره مستودعا 

  .1لسر صاحبه، لضبط ما قد یوجد به مما یفید في كشف الحقیقة  عن جریمة معینة

حقق أو من ینیبه على محل كما یعرفه الفقه أیضا أنه إجراء قضائي یمكن من إطلاع الم

منحه القانون حرمة خاصة لكونه مستودع سر صاحبه وهذا لضبط ما یحتمل وجوده به، متى 

  .2كان مفیدا للحقیقة فیما یمكن أن یكون محل تحقیق من الجرائم

من قانون الإجراءات الجزائیة بجواز  47أجاز المشرع الجزائري كقاعدة عامة بنص المادة 

حیث نصت على أنه لا یجوز البدء في تفتیش المساكن ومعاینتها قبل الساعة تفتیش المساكن 

الخامسة صباحا  ولا بعد الساعة الثامنة مساءا غیر أنه وردت استثناءات بنفس المادة إذا تعلق 

  : الأمر ب

 .طلب صاحب المنزل -

 .توجبه نداءات من الداخل -

قدیر القضاء وضباط الشرطة أو في الأحوال الاستثنائیة التي تبقى مفتوحة حسب ت  -

 .القضائیة

  : قد تحكم مسألة تفتیش المساكن شروط قانونیة تتمثل في

أو قاضي  3حصول ضابط الشرطة القضائیة على إذن مكتوب من وكیل الجمهوریة -

 .وأن یستظهر به عند الدخول، التحقیق حسب الحالة

 .ساهم في جنایة أو حائز لأوراق أو أشیاء متعلقة بالجریمة أن یكون صاحب المنزل قد -

                                                           
  . 278، ص  1986فوزیة عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة ، القاهرة   -1

  ".التنقیب في المسكن عن أدلة في شأن جریمة ارتكبت: "یعرفه الدكتور نجیب حسني بأنه -  2
لا یجوز لضباط الشرطة القضائیة :" ، على ما یلي2006دیسمبر  20مؤرخ في  22- 06من قانون  44المادة تنص  -  3

الانتقال إلى مساكن الأشخاص الذین یظهر أنهم یحوزون أوراقا أو أشیاء لها علاقة بالأفعال الجنائیة المرتكبة لإجراء تفتیش إلا 

التحقیق مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل  بإذن مكتوب صادر من وكیل الجمهوریة أو من قاضي

  ...".والشروع في التفتیش
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 1.أن یقع الدخول إلى المسكن ما بین الساعة الخامسة صباحا والساعة الثامنة لیلا -

وعندما یتعلق الأمر بارتكاب جرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة أو  -

للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب وكذا الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة 

الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف فإنه یجوز إجراء التفتیش والمعاینة والحجز في 

كل محل سكني أو غیر سكني في كل ساعة من ساعات النهار أو اللیل وذلك بناءا على 

 .2إذن مسبق من وكیل جمهوریة مختص

أن یقوم بأیة عملیة تفتیش أو حجز لیلا أو نهارا وفي أي  كما یمكن لقاضي التحقیق

  .3مكان على امتداد التراب الوطني أو بأمر ضباط الشرطة القضائیة المختصین للقیام بذلك

  المطلب الثاني

  أسالیب التحري الخاصة

مع تنوع أشكال الجریمة وتطور وسائل ارتكابها لم تعد وسائل التحري الكلاسیكیة 

افیة لاكتشافها ونسبتها لمرتكبیها، لذا خول المشرع الجزائري وعلى غرار التشریعات المستعملة ك

وصدور القانون  2006الأخرى من خلال تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائیة لسنة 

ضباط الشرطة القضائیة سلطات جدیدة تسمح لهم باستعمال أسالیب تحري خاصة  04-09رقم

مكرر  65ر في المادة جرائم الخطیرة التي حددها على سبیل الحصتتناسب مع طبیعة بعض ال

وتتمثل في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر الحدود ،  4ون الإجراءات الجزائیةمن قان 5

                                                           
  . 32، ص1999جیلالي بغدادي، التحقیق، دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة  -  1
  . 2006دیسمبر  20مؤرخ في  22-06من قانون رقم  47/4المادة  -  2
  . 2006دیسمبر  20مؤرخ في  22-06من قانون  47/5المادة  -  3
 أو بها المتلبس الجریمة في التحري ضرورات اقتضت إذا" :على 22 - 06 رقم القانون من 5 مكرر 65 - المادة تنص -4

 الآلیة المعالجة بأنظمة الماسة الجرائم أو الوطنیة للحدود العابرة المنظمة الجریمة أو المخدرات جرائم في الابتدائي التحقیق

 لوكیل یجوز الفساد، وكذا جرائم بالصرف الخاص بالتشریع المتعلقة الجرائم أو الإرهاب أو الأموال تبییض جرائم أو للمعطیات

 :یأتي بما یأذن أن المختص الجمهوریة

 = واللاسلكیة؛ السلكیة الاتصال وسائل عبر تتم التي المراسلات اعتراض 
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الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب 

  .الخاص بالصرف، وكذا جرائم الفساد والجرائم المتعلقة بالتشریع

  التسرب: الفرع الأول

مكرر  65إهتم المشرع على غیر عادته بوضع تعریف للتسرب من خلال نص المادة 

یقصد بالتسرب قیام ضایط أو عون الشرطة القضائیة، تحت مسؤولیة ضابط : 1فقرة  12

مشتبه فیه ارتكابهم جنایة أو الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة، بمراقبة الأشخاص ال

 .1جنحة بإیهامهم أنه فاعل معهم أو شریك معهم أو خاف

إلى  11مكرر  65خول المشرع الجزائري في قانون الإجراءات الجزائیة من خلال المواد 

  :جملة من الشروط لا بد من توفرها لصحة إجراءات التسرب وأثاره وهي 18مكرر 65المادة 

وهذا طبقا  2أن یكون هناك إذن من وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق وذلك بعد إخطاره -

 .11مكرر  65لنص المادة 

أن یوجه هذا الإذن إلى ضابط الشرطة القضائیة أو أعوانه تحت مسؤولیة الضباط یمكن  -

للمتسرب استعمال هویة مستعارة تمكنه من التعرف ومخلطة الأشخاص مرتكبي الجریمة 

 .ك من أجل القیام بالمهمة المكلف بهاوذل

                                                                                                                                                                                           

 سریة أو خاصة بصفة به المتفوه الكلام وتسجیل وبث وتثبیت التقاط أجل من المعنیین، موافقة دون التقنیة، الترتیبات وضع= 

 خاصة أماكن في أشخاص عدة أو لشخص صور التقاط أو عمومیة أو خاصة أماكن في أشخاص عدة أو شخص طرف من

 .خاص مكان في یتواجدون أشخاص عدة أو لشخص صور التقاط أو عمومیة أو

 في المحددة المواعید خارج ولو غیرها أو السكنیة المحلات إلى بالدخول التقنیة الترتیبات وضع بغرض المسلم الإذن یسمح

 .الأماكن تلك على حق لهم الذین الأشخاص رضا أو علم وبغیر القانون هذا من 47 المادة

 قضائي، تحقیق فتح حالة في المختص، الجمهوریة لوكیل المباشرة المراقبة تحت الأساس هذا على بها المأذون العملیات تنفذ

 ".المباشرة وتحت مراقبته التحقیق قاضي من إذن على بناء العملیات المذكورة تتم
ة الماجستیر، تخصص أمینة ركاب ، أسالیب التحري الخاصة  في جرائم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهاد -  1

  . 93، ص  2015- 2014بو بكر بلقاید تلمسان، أالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یة آلقانون عام ، ك
، كأسلوب للتحري والتحقیق والإثبات، مجلة المستقبل، تصدر عن مدرسة الشرطة، طیبي العربيیوسف شویرف، التسرب  -2

   .25 ، ص2007سیدي بلعباس، جویلیة 
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لا یجب علیه إظهار الهویة الحقیقیة لأحد ضباط الشرطة وأعوانهم وهذا طبقا لنص المادة 

  .من نفس القانون من أجل الحفاظ على نجاح وسلامة المهمة 16مكرر  65

كما أن المشرع الجزائري قد عاقب كل شخص یؤدي إلى الكشف عن التسرب أو معاونیه 

  .14مكرر  65هذا في المادة و 

بالإضافة إلى ذلك اعتبر القانون العضو المتسرب غیر مسؤول جزائیا عن الأعمال التي 

یقوم بها أثناء مهمته سواء حیازة أو نقل أو تسلیم مخدرات، ویمنع للمتسرب أن یحرض المشتبه 

وامرهم ولا یعتبر فیهم على ارتكاب الجرائم من أجل القبض علیهم بل یجب أن یكون منفذا لأ

  .12/1مكرر  65رئیسا وهذا طبقا للمادة 

  :والقانون قد حصر الجرائم التي یجوز فیها القیام بعملیة التسرب وهي

 ؛جرائم المخدرات .1

 ؛بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیاتالجرائم الماسة  .2

 ؛جرائم تبییض الأموال .3

 ؛جرائم الإرهاب .4

 ؛المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف الجرائم .5

 الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة؛ .6

 .جرائم الفساد .7

  .1غیر هذه الجرائم تعد عملیة التسرب باطلة

حیث یضمن هذا الشرط حصر نطاق التسرب في المجال المحدود الذي تقتضیه مصلحة 

  .2المجتمع

                                                           
  .  154ص ، 2012نطاق سلطات قاضي التحقیق والرقابة علیها، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر ملیكة دریاد،  -  1
  . 449ص  2008دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن  ،1طكامل السعید، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة،  -  2
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من نفس القانون ویتم فیه  15مكرر 65أن یكون الإذن مكتوبا ومسببا وهذا وفقا للمادة  -

 .تحدید هویة ضابط الشرطة القضائیة التي جرت تحت مسؤولیته وتحدد مهامه

ویكون الإذن محدد المدة فلا تتجاوز مدته أكثر من أربعة أشهر وهي قابلة للتجدید وذلك  -

 .1حسب مقتضیات البحث والتحري

ة جنایة أو جنحة، بالتالي استبعدت الإذن بإجراء التسرب غیر جائز إلا إذا كانت الجریم -

 .122مكرر 65المخالفات، وهذا مستفاد من صیاغة نص المادة 

  )المراقبة الالكترونیة(اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور : الفرع الثاني

یتمتع الفرد بالعدید من الحقوق اللازمة لممارسته لنشاطه العادي في المجتمع، من بینها 

، والذي یقصد به تلك الأمور أو المسائل التي یحرص الإنسان  3في حرمة الحیاة الخاصة الحق

على عدم إعلانها والحفاظ علیها، وإحاطتها بسیاج من الحمایة ذلك لارتباطها بشخصه واعتباره 

  .4القیمي في المجتمع

 غیر أن هذه السریة لم تعد حقا مطلقا، بل حق نسبي تجوز التضحیة به في سبیل

، إذ أن هذه "حریة الفرد تقف عند حدود حریة الآخرین"طبقا للمبدأ القائل أن  5المصلحة العامة

الحریة تنتهي عند حد الاعتداء على الغیر لا سیما إذا كان هذا الاعتداء یشكل جریمة، تصبح 

ر مشروعیة المراقبة الإلكترونیة استثناء عن الأصل العام، لهذا أجاز المشرع في سبیل إظها

 20المؤرخ في  22-06الحقیقة اللجوء إلى أسالیب جدیدة، نزمها المشرع في القانون رقم 

 65إلى المادة  5مكرر 65المتضمن قانون الإجراءات الحزائیة من المادة  2006دیسمبر

                                                           
  . 37، ص 2008جامعة الجزائرعمر خوري، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، كلیة الحقوق،  1
  ..."بمراقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنحة أو جنایة:" ...من ق إ ج على ما یلي  12مكرر  65تنص المادة  -  2
أنظر محمود . الحیاة الخاصة تعني الحیاة التي یحرص الفرد على حجبها عن إطلاع الغیر وإحاطته بسیاج من السریة  -  3

. 8، ص 1987، جویلیة 6نجیب حسني الحمایة الجنائیة للحق في حرمة الحیاة الخاصة، مجلة القضاة ، السنة الثانیة، العدد 

  .یجوز انتهاك حرمة الحیاة الخاصة من الدستور تنص على أنه لا  46كذلك المادة 
، منشورات الحلبي 1ط  -دراسة تحلیلیة مقارنة -طارق صدیق رشید ، حمایة الحریة الشخصیة في القانون الجنائي -  4

  .310، ص 2011الحقوقیة، لبنان 
  .هاومابعد 176ص  ،2010جامعة معسكر  ،2كن ، مجلة الراشدیة، العدد عبد الحفیظ نقادي، حرمة المس -  5
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التي تخول للضبطیة القضائیة حتى أعوانهم القیام باعتراض مراسلات، تسجیل 10مكرر

  .أصوات والتقاط صور

  اعتراض المراسلات:  أولا

یقصد بها اعتراض أو تسجیل أو نسخ للمراسلات التي تتم عن طریق قنوات أو وسائل 

الاتصال السلكیة واللاسلكیة، وهي عبارة عن بیانات قابلة للإنتاج أو التوزیع أو التخزین أو 

وعها مكتوبة وهي العملیة التي تهدف إلى كل تلقي للمراسلة مهما كان ن. 1الاستقبال أو العرض

أو مسموعة ،بغض النظر عن وسیلة إرسالها وتلقیها سلكیة أو لا سلكیة، كلام أو إشارة من 

طرف مرسلها أو غیره أو الموجهة إلیه وتثبیتها وتسجیلها على دعامة مغناطیسیة الكترونیة أو 

  .2ورقیة

  تسجیل الأصوات : ثانیا

الغرض، لإعادة سماعها  یقصد بها حفظ الحدیث الخاص على أشرطة مخصصة لهذا

فیما بعد، للوقوف على ما تحتویه من تفصیلات وأقوال یعود علیها كدلیل من أدلو الإدانة بعد 

، وهذا طبقا لنص 3التأكد من صحة نسبتها إلى قائلها وعدم إدخال أي تغییر أو تعدیل علیها

اصة أو سریة من تسجیل الكلام المتفوه به بصفة خ"... التي تنص على  5مكرر  65المادة 

  ..."طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومیة

  التقاط الصور: ثالثا

 الكامنة في جسده، فهي تبرز الأناإن صورة الشخص هي ذلك الشكل الظاهر لروحه 

وتعد تعبیرا عن حالات الفرح والحزن التي یمر بها ، كما قیل أن صورة الإنسان تجسد صفات 

                                                           
، ، منشورات الحلبي الحقوقیة1، ط رشیدة بوكر، جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلیة في التشریع الجزائري المقارن - 1

  . 441،ص  2012لبنان
، دار هومه، الجزائر 1ط ضوء أهم التعدیلات الجدیدة،  ىت قانونیة في المادة الجزائیة علعبد المجید خیاري، دراسا -  2

  .62، ص  2013
  . 60سابق، ص مرجع  أمینة ركاب، -  3
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ة، وتعد مرآة لما یدور في عقله، فهي تعبیر عن مشاعره وانفعالات الحزن وسمات جسده المادی

  .والغضب، ویمكن من خلال هذه الصور معرفة الشخص

بعبارة أخرى هي الامتداد الضوئي لجسمه، على خلاف الحدیث، ولا تعبر عن فكرة ولا 

دلالة غیر إشارتها لشخصیة صاحبها، فهي مجرد تثبیت قسمات شكل الإنسان على دعامة 

  .، ویتم ذلك دون موافقة المعنیین بالأمر 1مادیة أیا كانت 

إذن من وكیل الجمهوریة  خولت هذه المهام لضباط الشرطة القضائیة وهذا بموجب

  .الابتدائيالمتخصص، وبموجب إذن من قاضي التحقیق ، وهذا في مرحلة التحقیق 

من شروط هذه العملیة أیضا أن یوجه هذا الإذن إلى ضباط الشرطة القضائیة، فلا یجوز 

  .أن یوجه هذا الأمر لأحد الأعوان لأن مهمتهم تنحصر في مساعدة الضباط

مكرر الواردة على  65یجب أن یكون هذا العمل وفق الجرائم المحددة في المادة  كما

  .سبیل الحصر

  .أن یكون هذا الإذن مكتوبا ومحددا لمدة وإلا اعتبر باطلا

یتعین على الضابط القائم بهذه المهمة تحریر محضر یتضمن كافة الأعمال والإجراءات 

  .هائهالتي قام بها وحتى ساعة انطلاقه ووقت انت

تحریر محضر عن كل عملیة اعتراض  9مكرر  65استوجب المشرع من خلال المادة 

وتسجیل المراسلات وكذا عملیات وضع الترتیبات التقنیة والتقاط الصور ویذكر في المحضر 

تاریخ وساعة بدایة ونهایة العملیة، وتودع في ملف، والسلطة التقدیریة لهذه السلطات في الأخذ 

  .2ادها بها أو استبع

  

                                                           
، منشورات الحلبي 1ط عمار تركي السعدون الحسیني، الحمایة الجنائیة للحریة الشخصیة في مواجهة السلطة العامة،  -  1

  .  72، ص  2012الحقوقیة، لبنان 

القضائیة المأذون له أو المناب من یحرر ضابط الشرطة :"على ما یلي 22-06من قانون رقم  9مكرر 65تنص المادة  -  2

طرف القاضي المختص محضرا عن كل عملیة اعتراض وتسجیل المراسلات وكذا عن عملیات وضع الترتیبات التقنیة 

  .وعملیات الالتقاط والتثبیت و التسجیل الصوتي أو السمعي البصري

  ."یذكر بالمحضر تاریخ وساعة بدایة هذه العملیات والانتهاء منها
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  التفتیش: الفرع الثالث

یعتبر التفتیش إجراء قضائي أو تحقیق یقوم به  موظف مختص للبحث عن أدلة مادیة 

  .للجریمة سواء كانت جنایة أو جنحة

یقع التفتیش إما على الشخص أو على المسكن بغیة التوصل إلى أدلة الجریمة، وللإشارة 

هم لوحده، بل یجوز أن یقع على منزل غیر فإن تفتیش المسكن لا یقتصر على مسكن المت

  .1المتهم شریطة توفر القرائن على وجود ما یفید التوصل إلى الحقیقة 

بالرغم من أن المشرع الجزائري أجاز بإمكانیة تفتیش مسكن غیر المتهم، إلا أنه أحاط 

  .بضمانات أقوى، إذ لا یسمح تفتیشه من غیر قاضي التحقیق إلا بعد إذن من القضاء

بما أن التفتیش یعد من أخطر الإجراءات التي تباشرها الضبطیة القضائیة في الجرائم 

المتلبس بها، نجد أن المشرع الجزائري أحاط هذا الإجراء بثلاث شروط جوهریة وجب التقید 

ومن خلال الرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائیة ولاسیما ما جاء في نصوص المواد من . بها

الإذن بالتفتیش، حضور صاحب : نجد أن المشرع قد ذكر هذه الشروط وهي، 48إلى  44

  .2المنزل عملیة التفتیش ومراعاة مواعید التفتیش

باعتبار هذا الإجراء خطیر فإنه لا یجوز لضباط الشرطة القضائیة  :الإذن بالتفتیش: أولا 

وكیل  دخول مساكن الأشخاص إلا بناءا على محضر أو إذن تفتیش مكتوب صادر عن

الجمهوریة، كما یتوجب علیهم استظهاره لصاحب المسكن المراد تفتیشه قبل مباشرة عملیة 

  .3التفتیش

فإذا قام ضباط الشرطة القضائیة بالتفتیش قبل الحصول على إذن مكتوب وتم التوصل 

 إلى أدلة أو قرائن لها صلة بالجریمة، فإن هذا الإجراء یعد باطلا، لذلك یعد الإذن المكتوب

  .المسبق شرط جوهري یقع على جمیع الجرائم أیا كانت طبیعتها

                                                           
  .92سابق، ص ق في النظام القضائي الجزائري، مرجع محمد حزیط، قاضي التحقی -  1
  . 101سابق، ص وهاب حمزة ، مرجع  -  2
  . 7ص  مرجع سابق،مراد مناع، محاضرات في الإجراءات الجزائیة ، -  3
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تعد المساكن من الأشیاء التي منحها المشرع حرمة خاصة،  :مراعاة مواعید التفتیش  :ثانیا

تضمن الدولة عدم " على أنه  من الدستور الجزائري التي تنص 47وذلك تطبیقا لنص المادة 

  ..."انتهاك حرمة المسكن، فلا تفتیش إلا بمقتضى القانون وفي إطار احترامه

لا یجوز البدء "على أنه  1فقرة  47كما أوضح قانون الإجراءات الجزائیة في نص المادة 

إذا طلب  في تفتیش المساكن أو معاینتها قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الثامنة مساءا إلا

". صاحب السكن ذلك، أو وجهت نداءات من الداخل أو في الأحوال الاستثنائیة المقررة قانونا

  1.وهذا یعتبر حمایة للمسكن من طرف المشرع الجزائري

وبالتالي فإن القاعدة الأصلیة هي عدم إمكانیة إجراء التفتیش قبل الخامسة صباحا أو بعد 

السالفة الذكر، إلا أن هناك قاعدة استثنائیة تجیز  1فقرة  47الثامنة مساءا طبقا لنص المادة 

ق إ ج  47إجراءات التفتیش خارج الأوقات المحددة قانونا، وهو ما جاء في نفس المادة 

  :باستثناءات وهي 

 ؛طلب صاحب المسكن -1

 ؛جرائم ضد الأخلاق  -2

ة بأنظمة المعالجة جرائم المخدرات أو الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنیة والجرائم الماس -3

 .2الآلیة للمعطیات، جرائم الإرهاب، والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

حرصا من المشرع على ضمان شفافیة التفتیش : حضور صاحب المنزل عملیة التفتیش: ثالثا

وصحة الإجراءات ، اشترط حضور صاحب المنزل عملیة التفتیش التي تتم بمرآه، أو بحضور 

أي شخص یختاره في حالة تعذر حضوره، أما إذا تعذر حضور صاحب المسكن أو من ینوبه، 

ونوا ذلك في محضر ید وجب حضور شاهدین لیس لهما علاقة بالضبطیة القضائیة، على أن

  3.التفتیش مع وجوب التقید بواجب كتمان السر المهني لكل شخص ساهم في عملیة التفتیش

                                                           
ر والتوزیع، الجزائر ، دار الخلدونیة للنش1ط حسین طاهري، اختصاصات النیابة العامة أثناء مرحلة الاستدلالات ،  -  1

  . 44، ص 2015
  . 111ص  سابق،مرجع ، وهاب حمزة -  2
  . 45حسین طاهري، مرجع سابق، ص  -  3
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  التسلیم المراقب: الفرع الرابع

یقصد به السماح بدخول الأشخاص والأشیاء التي تعد حیازتها جریمة أو متحصلة من 

لة والخروج منها دون ضبطها، وذلك جریمة أو كانت أداة في ارتكابها عبر الحدود الإقلیمیة للدو 

تحت رقابة السلطات المختصة للدولة والخروج منها دون ضبطها وذلك تحت رقابة السلطة 

  1.المختصة للدولة بناءا على طلب جهة اخرى

  :كما یعرف على أنه 

« L’envoi accompagné ou la livraison surveillée consiste à laisser se 

poursuivre sous un contrôle policier permanent ; un transport illégal de 

marchandises connu des services de police , en vue d’une intervention policière 

au lieu de destination finale ou à point de contact »2 . 

في ضوء نجاح أسلوب التسلیم المراقب كأداة فعالة لتعقب الشحناة غیر المشروعة سواء 

فقرة ك  2على المستوى الوطني أو عبر الحدود، اهتم المشرع بوضع تعریف له بموجب المادة 

غیر مشروعة  من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على أنه ذلك الإجراء الذي یسمح لشحنات

أو مشبوهة  بالخروج من الإقلیم الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة 

  3.وتحت مراقبتها، بغیة التحري عن جرم ما وكشف هویة الأشخاص الضالعین في ارتكابه

لم یعرف المشرع الجزائري التسلیم المراقب بنص صریح في قانون الإجراءات الجزائیة لكن 

مراقبة وجهة أو "... مكرر بطریقة ضمنیة من خلال ذكر عبارة 16في نص المادة  إلیهشار أ

  ".نقل أشیاء أو أموال أو متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابها 

                                                           
 -دراسة مقارنة - محمد علي سویلم، الأحكام الموضوعیة والإجرائیة للجریمة المنظمة في ضوء السیاسة الجنائیة المعاصرة -  1

  . 958، ص 2009دار المطبوعات الجامعیة، مصر
2 -Sonia Leverd ;Les nouveaux territoires du droit ; L’armatan ; Paris 2013 ; P 202. 

فقرة ط من اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة  2المادة : هذا التعریف مستمد من التعریف الذي اعتمدته الاتفاقیات الدولیة  -  3

یر مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقلیم دولة أو أكثر أو الأسلوب الذي یسمح لشحنات غ: "الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

المرور عبره أو دخوله، بمعرفة سلطاته المختصة وتحت مراقبتها بغیة التحري عن جرم ما وكشف هویة الأشخاص الضالعین 

  ".في ارتكابه
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قد یكون نشاط عملیة مراقبة الشحنة المشبوهة في مواقع السیادة الوطنیة للبلاد عبر 

 –المنافذ والمراكز الحدودیة البریة، البحریة، الجویة، أو یتم بالسماح للشحنة غیر المشروعة 

  .1بالمرور من دولة معینة إلى دولة أخرى أو أكثر –بعد أن یتم اكتشاف أمرها 

لمرخص لها قانونا بالقیام بعملیة التسلیم المراقب حسب نص المادة إن الجهة المخول وا

. ضباط الشرطة القضائیة ، بمساعدة أعوان الشرطة القضائیة : مكرر من ق إ ج هي  16

فهؤلاء الأشخاص هم المؤهلین قانونا للبحث والاستدلال عن جرائم الفساد التي وقعت فعلا أو 

   2.لیهافي طور التنفیذ لضبط وقائعها وفاع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 22سابق، ص أمینة ركاب، مرجع  -  1
، أما أعوان الشرطة القضائیة فتم تحدید هذه الفئة بموجب المادة  15فئة ضباط الشرطة القضائیة محددین بنص المادة  -  2

  .ق إ ج  19
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  :ملخص الفصل الثاني

 إن الأقطاب الجزائیة تخضع لمعطیات وقواعد متمیزة عن الجهات القضائیة العادیة،

فتحكمها قواعد جدیدة لسیرها واتصالها بالقضایا، فنجد أن النائب العام هو الذي یباشر إجراءات 

إذا كانت القضیة تدخل ضمن .  2مكرر 40و المادة  1مكرر 40المطالبة طبقا لنص المادة 

اختصاصات القطب الجزائي المتخصص، حیث یقوم بنقل الدعوى من المحاكم العادیة إلى 

  .الأقطاب الجزائیة المتخصصة

  :تخضع الضبطیة القضائیة لأجهزة الجهة القضائیة المتخصصة مباشرة من حیث

  إدارة وكیل الجمهوریة،

  إشراف النائب العام،

  غرفة الاتهام، مراقبة

  .الإنابة القضائیة لقاضي التحقیق

قام المشرع بتكییف بعض وسائل التحري التقلیدیة تماشیا مع الجرائم المستحدثة من خلال 

تمدید اختصاص ضباط الشرطة القضائیة، تمدید آجال التوقیف للنظر، وكذا إجراءات التفتیش، 

التسرب، : عض الجرائم الخطیرة تتمثل فيواستعمال أسالیب خاصة للتحري تتناسب مع طبیعة ب

  .المراقبة الإلكترونیة، التفتیش، والتسلیم المراقب
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من خلال الدراسة التي قمنا بها، والتي كانت منصبة على إنشاء جهات قضائیة 

متخصصة في محاربة الإجرام الخطیر والمنظم، وفرضت على المجتمع الدولي ككل خلق 

الجرائم، وجد المشرع الجزائري نفسه مضطرا على ترسیخ آلیات جدیة للتعامل مع هذا النوع من 

ضوابط قانونیة جدیدة لحمایة حقوق الأفراد وحریاتهم وامن المجتمع، تمثلت في إنشاء ما یسمى 

بالأقطاب الجزائیة المتخصصة، إذ أعطى المشرع لهذه الجهات القضائیة مجموعة من 

في مكافحة أنواع الإجرام المنظم والخطیر، الإجراءات والأحكام الاستثنائیة التي عول علیها 

  .مستفیدا من ذلك من تجارب دول متقدمة في هذا المجال

الملاحظ خلال دراستنا لهذا النوع من المحاكم المتخصصة المنشأة حدیثا، بأن المشرع 

الجزائري أصاب حینما توجه إلى تأسیس الأقطاب الجزائیة المتخصصة والتي أصبحت تحارب 

رام الخطیر والمعقد بشكل فعال وتحاول الرفع من مستوى عملها فیما یخص التحقیق ظاهرة الغ

ومتابعة الجرائم المستحدثة، حیث یظهر جلیا محاولة القائمین على هذه الجهات في تحقیق 

الأهداف التي أسست من أجلها الأقطاب الجزائیة بما یتلاءم مع الوسائل المادیة والعنصر 

ینبغي الاعتماد على أكبر قدر من الآلیات المادیة والتقنیة والبشریة  البشري المتخصص، وأن

  .للوصول إلى أحسن النتائج مقارنة مع خطورة الجرائم وتعقیداتها

  :سجلنا بعض الاستنتاجات التي تبلورت والتي یهدف من خلالها إلى إیجاد بدائل قانونیة أهمها

نها جهات قضائیة غیر خاصة، بل اعتبار المحاكم ذات الاختصاص المحلي الموسع بأ -1

جهات متخصصة تنظر في بعض القضایا المعقدة والمنظمة، والمحددة بشكل حصري في 

 .قانون الإجراءات الجزائیة

خضوع الأقطاب الجزائیة المتخصصة لأطر إجرائیة استثنائیة مختلفة عن تلك المحددة  -2

 .والمقررة قانونا للجهات القضائیة العادیة

وجه القضاء الجزائي المتخصص في كافة المراحل التي تمر بها الدعوى عدم تجسید ت  -3

العمومیة المتعلقة بالجرائم التي تمر عبر القطب الجزائي، حیث لم یرد النص على إنشاء 

غرفة جزائیة، غرفة اتهام ومحكمة جنایات على مستوى كل مجلس قضائي من المجالس 

 .التابعة لها الأقطاب الأربعة
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إعمال المطالبة بالإجراءات خلال مرحلة البحث والتحري بسبب بقاء النائب عدم إمكان  -4

العام بعیدا عن الإجراءات التي قد تتخذ خلال هذه المرحلة مما یقلل من فعالیة المطالبة 

 .في الوقت المناسب

عدم وجود نصوص قانونیة تحدد القوة الإلزامیة لآلیة المطالبة بملف الإجراءات في إنهاء   -5

اص الجهات القضائیة صاحبة الاختصاص المحلي مما یطرح إمكانیة وجود تنازع اختص

 .الاختصاص الإیجابي أو السلبي بین هاتین الجهتین القضائیتین

  :بناءا على النتائج المتوصل إلیها و ما سبق ذكره من خلال هذا البحث نقترح ما یلي

  قانون عادي كما ذهب إلیه قرار النص على إنشاء الأقطاب الجزائیة المتخصصة بموجب

 .المجلس الدستوري الجزائري ولیس بقانون عضوي

  النص على استحداث غرفة جزائیة، غرفة اتهام ومحكمة جنایات القطب، وتزویدها

بالعنصر البشري الذي یكفل استمرار المعالجة المتخصصة لتلك الجرائم إلى حین صدور 

 .الأحكام النهائیة فیها

 لإجراءات الجزائیة بإضافة قواعد تنظم بدقة أكثر إجراءات انتقال الدعوى تعدیل قانون ا

العمومیة من المحاكم العادیة إلى الأقطاب لتجنب بطلان الإجراءات وضمان انتقال الملف 

 :الجزائي انتقالا عادیا وسریعا من خلال

 ایا خلال النص على إخطار النائب العام لدى المجلس القضائي الذي یتبعه القطب بالقض

مرحلة البحث والتحري، وإلزام وكیل الجمهوریة بإفادته بنسخة من إجراءات التحقیق 

 .وتطورات ذلك خلال مرحلة التحقیق القضائي

تحدید القوة الإلزامیة لإلیة المطالبة بالإجراءات في إنهاء اختصاص المحاكم العادیة 

القضائي دون المحاكمة كمجال  والاقتصار على مرحلة البحث والتحري والاتهام والتحقیق

  .لإعمالها
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محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة السادسة، دار  -24

 .2012هومه، الجزائر

نات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة، الطبعة الأولى، دار الهدى، محمد محدة، ضما -25

 .1991الجزائر
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محمد علي سویلم، الأحكام الموضوعیة والإجرائیة للجریمة المنظمة في ضوء السیاسة  -26

 .2007الجنائیة المعاصرة، دراسة مقارنة، دار المطبوعات الجامعیة، مصر

 .2013الجریمة المنظمة، دار هومه، الجزائرمختار شبلي، الجهاز العالمي لمكافحة  -27

مشهور بخیت العریمي، الشرعیة الدولیة لمكافحة الإرهاب، الطبعة الثانیة، دار الثقافة  -28

 .2011للنشر والتوزیع، الأردن 

ملیكة دریاد، نطاق سلطات قاضي التحقیق والرقابة علیها، دیوان المطبوعات  -29

 .2012الجامعیة، الجزائر

  .2008نبیل صقر، تبییض الأموال في التشریع الجزائري، دار الهدى، الجزائر -30

 :والمذكرات الجامعیة الأطروحات - ب

 الأطروحات – )1

، )الاستدلال(عبد االله اوهایبیه، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي -1

  .1998رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر 

دراسة (وهاب حمزة، سلطات الضبطیة القضائیة بین الفعالیة وحمایة الحریات الفردیة -2

، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، قسم الحقوق، كلیة الحقوق )مقارنة

 .2016-2017والعلوم السیاسة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان

الجزائیة المتخصصة، أطروحة لنیل شهادة  وهیبة رابح، الإجراءات المتبعة أمام الأقطاب -3

 .2015دكتوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مستغانم،

 الماجستیر مذكرات -)2

أمینة ركاب، أسالیب التحري الخاصة في جرائم الفساد في القانون الجزائري، مذكرة  -1

لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة 

 .2014أبو بكر بلقاید، تلمسان

سهام بشیر، الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر،  -2

 .ة الحقوق، جامعة الجزائر، دون تاریخكلی

عز الدین طباش، التوقیف للنظر في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج مقدمة لنیل  -3

شهادة ماجستیر، قسم القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة باجي 

 .2004-2003مختار،عنابة
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ر، كلیة بومدین لباز، الأقطاب الجزائیة المتخصصة، أطروحة لنیل شهادة الماجستی -4

 .2012-2011الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر

نداء نائل فایز المصري، خصوصیة الجرائم المعلوماتیة، رسالة ماجستیر في القانون  -5

 .2007العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین

  :المجلات  -ج

ئري، مجلة المحكمة العلیا، أرزقي سي حاج محند، جریمة الصرف في التشریع الجزا -1

 .2014، قسم الوثائق والدراسات القانونیة والقضائیة، الجزائر1العدد 

خدیجة عمیور، قواعد اختصاص الأقطاب الجزائیة المتخصصة للنظر في جرائم الفساد،  -2

 .2014-12-30، بتاریخ  asjp.cerist.dzمقال منشور في موقع 

والأشخاص والمركبات في القانون بین النظریة شنة زواوي، أحكام تفتیش المساكن  -3

، العدد 7، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة والاقتصادیة، المجلد )دراسة مقارنة(والتطبیق

 .2018، الجزائر2

 .2010، جامعة معسكر2عبد الحفیظ نقادي، حرمة المسكن، مجلد الراشدیة، العدد  -4

الأقطاب الجزائیة المتخصصة في جرائم عبد الفتاح قادري، خیدرة سعدي، آلیات عمل  -5

 . 2021-12-31، بتاریخ asjp.cerist.dzالفساد، مقال منشور في موقع

فوزي عمارة، اعتراض المراسلات وتسجیل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراء تحقیق  -6

ة، ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسی33في المواد الجزائیة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد 

 .2010قسنطینة، الجزائر

قاسي سي یوسف، مكافحة جرائم المخدرات في القانون الدولي والمحلي والتشریع الإسلامي،  -7

 .2011، العلوم القانونیة والاقتصادیة، الجزائر1، القسم 10مجلة المعارف، العدد 

ئري، محمد بكراروش، الاختصاص الإقلیمي الموسع في المادة الجزائیة في التشریع الجزا -8

 .2016، الجزائر14دفاتر السیاسة والقانون، العدد 

محمد مجبر،المحاكم المتخصصة كوسیلة للارتقاء والعدالة، المؤتمر الرابع لرؤساء المحاكم  -9

 .2013سبتمبر 26و 24بالدول العربیة بین 

مراد هلال، الوقایة من الفساد في التشریع الجزائري على ضوء القانون الدولي، نشرة  -10

 .2006، وزارة العدل، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر 60ة، العدد القضا
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معمر فرقاق، وهیبة رابح، القواعد الإجرائیة الخاصة بالأقطاب الجزائیة المتخصصة،  -11

 .2014، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم3مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، العدد 

كأسلوب للتحري والتحقیق والإثبات، مجلة المستقبل، تصدر یوسف شویرف، التسرب  -12

 .2007عن مدرسة الشرطة، طیبي العربي، سیدي بلعباس، جویلیة

  :النصوص القانونیة -د

 :الدستور-1

، منشور بموجب المسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر  28دستور الجزائر الصادر في 

دیسمبر  8اریخ ، صادر بت76، ج ر ع 1996دیسمبر  7مؤرخ في  98-438

  .، معدل ومتمم1996

 :القوانین-2

  یتعلق بقواعد الصرف 1991غشت  14مؤرخ في  07- 91قانون رقم ،

 .1992مارس  29، صادر بتاریخ 24وشروطه، ج ر ع 

  متعلق بالوقایة من المخدرات 2004دیسمبر  25مؤرخ في  18- 04قانون رقم ،

، 83لمشروعین بها، ج ر ع والمؤثرات العقلیة وقمع الاستعمال والاتجار غیر ا

 .2004دیسمبر  26صادر بتاریخ 

  یتضمن القانون الأساسي 2004سبتمبر  06مؤرخ في  11- 04قانون رقم ،

 .2004سبتمبر  08، صادر بتاریخ 57للقضاء، ج ر ع 

  یتعلق بالتنظیم القضائي، ج ر 2005یولیو  17مؤرخ في  11- 05قانون رقم ،

 .2005یولیو  20، صادر بتاریخ 04ع 

  یتعلق بالوقایة من الفساد 2006فیفري  20مؤرخ في  01- 06قانون رقم ،

 .2006مارس  8، الصادر بتاریخ 14ومحاربته، ج ر ع 

  66، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006دیسمبر  20مؤرخ في  22- 06قانون رقم-

دیسمبر  24، صادر بتاریخ 84یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج ر ع  155

2006. 

  یتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2008فبرایر  25مؤرخ في  09- 08قانون رقم

 .2008إبریل  23، صادر بتاریخ 21والإداریة، ج ر ع 
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  156-66یعدل ویتمم الأمر  2009فبرایر  25مؤرخ في  01- 09قانون رقم 

 .2009مارس  8صادر بتاریخ  15یتضمن قانون العقوبات، ج ر ع 

 یتضمن القواعد الخاصة 2009غشت سنة  5في مؤرخ  04-09قانون رقم ،

للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال ومكافحتهما، ج ر ع 

 .2009غشت  5، صادر بتاریخ 47

 :الأوامر والمراسیم الرئاسیة-3

  48، یتضمن قانون إ ج، ج ر ع 1966یونیو  8مؤرخ في  155-66أمر رقم ،

 .1966یونیو  10صادر بتاریخ 

  یتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم 1996یولیو  9مؤرخ في  22-96أمر رقم ،

، صادر 43الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، ج ر ع 

 .، معدل ومتمم1996یولیو  10بتاریخ 

 المتعلق  01-06، یتمم القانون رقم 2010غشت  26مؤرخ في  05-10رقم  أمر

 .2010دیسمبر  01، صادر بتاریخ 50بالوقایة من الفساد ومكافحته، ج ر ع 

  صادر بتاریخ  9، ج ر ع 2002فیفري  5المؤرخ في  55-02مرسوم رئاسي رقم

الجریمة  ، صادق بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة2002فبرایر  10

المنظمة عبر الحدود الوطنیة، المعتمدة من طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم 

 .2000نوفمبر  15المتحدة یوم 

 :المواقع الإلكترونیة  - ه

                                        http://arabic.mjustice.dzموقع وزارة العدل

          http://courdoran.mjustice.dz                 موقع مجلس قضاء وهران

 باللغة الفرنسیة: ثانیا

Les ouvrages : 

1- Aissa Daoudi ; Le juge d’instruction ; edition Daoudi ; Alger 1994 . 

2- Laurent Schwartz ; Petit manuel de garde de vue et de mise examen ; 

Arlea 2003 . 

3- Sonia Leverd ; Les nouveaux territoires du droit; L’armata ; Paris 2013. 
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